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المقاصد الشرعية لحماية المستهلك في الفقه الإسلامي
للأستاذ الباحث: حميد الصغير، كلية الآداب والعلوم الانسانية
 جامعة محمد الأول، وجدة - المملكة المغربية 
إن الأصل الذي يمثل منطلقا لارتباط المقاصد الشرعية بقضايا العصر، هو أن الشريعة إنما وضعت " لجلب مصالح العباد في العاجل والآجل معا"(
). وأن " مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل"(
).
فمبدأ المقاصد من المبادئ التي اتفق علماء الإسلام على أنه مبدأ أساسي لفهم الشريعة، فهذه الأخيرة جاءت لتحقيق مقاصد سامية في حياة الإنسان، والمجتمع، والأمة بالاتفاق. وتأسيسا على ذلك، فإن طبيعة الحوادث والمستجدات الإنسانية، والكونية، والتي تقتضي معالجة شرعية، لابد لها من نظرة مقاصدية شاملة، ومن ثم فإن تطبيق المقاصد في حياة الناس أمر لابد منه، ولا محيد عنه، حتى تستقيم الحياة، ويصلح الخلق، وتتحقق التعاليم والقيم.

إن الحوادث والمستجدات في حياة الإنسان غير متناهية، ولكنها تتطلب فقها مرنا، يستوعبها باجتهاد مقاصدي معتبر، وينفتح عليها بعقل استقرائي وتعليلي، يجمع بين قراءة النصوص الشرعية واستنباط مقاصدها، لجلب المصالح ودرء المفاسد، وهو المراد من الشريعة.

فالمقاصد الشرعية الإسلامية هي المقاصد الربانية المنزلة على العباد المكلفين رحمة وهداية، دينا ودنيا، وهي تمثل ثوابت الإسلام، ومراميه، وأسسه العقدية، وأركانه التشريعية، ولذلك فهي تمثل عنصر الثبات والوحدة والانسجام كحركة الفكر الإسلامي في مختلف قضاياه وجوانبه.

ومن خلال ما تقدم من حديث حول المقاصد، يتبين لنا مقدرتها الرحبة، ومرونتها الواسعة، لاستيعاب المستجدات المعاصرة لكل زمان ومكان، بما تتضمنه من أصول متسعة، تضمن علاقة المكلف جهدا، وعلاقة الشارع تيسيرا، من خلال جلب المصالح بدء ودرء المفاسد ختما.

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نعالج قضية حماية المستهلك وفق رؤية مقاصدية شاملة، من خلال فهم واستيعاب المقاصد الشرعية التي تروم إليها الشريعة الإسلامية من وراء حماية المستهلك، والعمل على حفظ حقوقه الأساسية.

لقد اهتمت الشريعة الإسلامية بموضوع الاستهلاك اهتماما شموليا، وقصدت من وراء حماية المستهلك إلى تحقيق مقاصد سامية، تتجاوز كثيرا البعد المادي المرتبط بإشباع الحاجات المادية للمستهلكين.

 فهذه المقاصد - من هذا المنظور الإسلامي الشامل - تعتبر الإطار المذهبي الذي يوجه سلوك المسلم، استثمارا كان أو استهلاكا، ويربطه بالمنظومة الدينية، فتكتسي أفعاله وتصرفاته دلالتها الشرعية، فالمقاصد هي المحدد لقيمة أي نشاط اقتصادي،" والسلوك إذا عري عن مقصده الشرعي فهو حظ واستهلاك في هوى النفس"(
).

إن نسق الاستهلاك في الإسلام والمقاصد المتوخاة منه، " يلتحم فيه البعد الديني والدنيوي، وبذلك يؤسس المعاش على المعاد، وتتحرك الدوافع الاقتصادية في إطار شرعي وأخلاقي، ويقع النظر في التصرفات الاقتصادية من جهة العائد الديني الأخروي، والدنيوي المادي"(
).

وانطلاقا من هذه المنظومة المرجعية الدينية، فقد حدد فقهاء الإسلام مقاصد سامية لحماية المستهلك في الفقه الإسلامي، وتتمثل أساسا فيما يلي:

1- تحقيق " الأمن الاقتصادي" للمستهلك.

2- إشباع حاجات المستهلك: الضرورية والحاجية والتحسينية.

3- تحقيق التنمية الشاملة.

4- تحقيق "الرشد" الاقتصادي للمستهلك.

وسوف أتناول هذه المقاصد بشيء من التفصيل في هذا المبحث، فالنسبة للمقصد الأول، سوف أتناوله على الشكل الآتي: 

                     - الفرع الأول:    - مفهوم الأمن لغة واصطلاحا.

                      - الفرع  الثاني:  - مفهوم الاقتصاد لغة واصطلاحا.
                     - الفرع  الثالث:  - مفهوم "الأمن الاقتصادي":

-  في الاصطلاح الوضعي.
- في اصطلاح الفقهاء.
- في القرآن الكريم.
- في السنة النبوية.
* المطلب الأول: تحقيق "الأمن الاقتصادي" للمستهلك.
                * الفرع الأول: مفهوم"الأمن" لغة واصطلاحا.
      - النوع 1: الأمن لغة:

 " من: أمن، يأمن، وأصل الأمن: طمأنينة النفس، وزوال الخوف"(
).

" والأمن والأمان بمعنى واحد، وهو ضد: الخوف، والأمنة: الأمن، والله تعالى (المؤمن) لأنه (آمن) عباده من أن  يظلمهم"(
).

"والأمن: ضد الخوف، والأمانة: ضد الخيانة، والإيمان: ضد الكفر والمأمن: موضع الأمن، والأمن: المستجير ليأمن على نفسه..."(
).

"ويقال: أمن زيد الأسد أمنا، وأمن منه أي: سلم منه، وأصل الأمن: سكون القلب"(
)، "ومنه: رجل أمنة: يأمنه كل واحد في كل شيء"(
) 

ويقال كذلك:" أمن أمنا أي: اطمأن ولم يخف فهو آمن، وأمن البلد أي: اطمأن فيه أهله، وأمن فلانا على كذا: وثق به، واطمأن إليه أو جعله أمينا عليه"(
).

ومن خلال ما تقدم، يتضح أن معنى الأمن في اللغة هو سكون القلب، وحصول الطمأنينة، بعيدا عن كل خوف أو ترويع.

            -  النوع 2: " الأمن " اصطلاحا:

إن مفهوم الأمن اصطلاحا لا يكاد يخرج عن معناه اللغوي والمراد به: اطمئنان النفس وزوال الخوف، والشعور بالراحة بعيدا عن أي تهديد أو ترويع، ومن خلال البحث تبين لي أن مفهوم الأمن واسع جدا إذ يشمل مجالات متعددة، بحسب ما يضاف إليه.

 فيتحدث الباحثون عن أنواع عديدة من الأمن و منها: "الأمن العقدي وهو: صيانة العقيدة من كل تشويه أو تحريف. و"الأمن الفكري": ويتم من خلال حفظ الهوية الإسلامية التي تحاول التيارات التغريبية هدمها. و"الأمن الاجتماعي": ويظهر من خلال ما حث عليه النبي عليه السلام  في قوله: "مثل المؤمنين في توادهم  وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"(
). و"الأمن الصحي" وهو: أن يتمتع كل فرد بخدمات صحية لائقة......."(
).

وبالرغم من اتساع مفهوم الأمن، فقد حاول بعض الباحثين صياغة تعريف مناسب له، فعرفه أحدهم بأنه: "عكس الخوف مطلقا أي: حالة الطمأنينة التي تسود المجتمع، نتيجة الجهد المبذول من أولي الأمر في شتى الممارسات الحياتية، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والتكتيكية، ومنع الأعداء من محاولات الاختراق لتلك الأهداف أو وسائل تنفيذها وأدواتها، والسيطرة التامة على السياسات الموضوعة، وبالتالي النجاح تلو النجاح، وإحباط مؤامرات الماكرين"(
).

 ويقسم الباحث – نفسه- الأمن إلى ثلاثة عشر قسما(
) وهي:

1- " أمن الدولة "ويعني: مجموع الإجراءات التي من شأنها حماية النظام العام من أي إخلال أو إساءة.

2-  "الأمن الاقتصادي" ويعني: مجموع الإجراءات والخطط التي على الدولة تبنيها، لتحقيق القدرة المالية المستقلة الفاعلة والناتجة عن صناعة متطورة، وتجارة منافسة، وزراعة  ملائمة، ضمن نظام مالي واعد ومتطور.

3- "الأمن الغذائي" ويعني: مجموع الإجراءات والخطط التي على الدولة اتخاذها لتأمين المجتمع بكافة احتياجاته الغذائية الأساسية، وفي كافة الظروف.

4-  "الأمن الاجتماعي" يعني: تأمين المجتمع بكافة أفراده من الحماية التي تضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

5- "الأمن المادي" يعني: مجموع الإجراءات التي من شأنها حماية المجتمع بكل ما فيه من مظاهر محسوسة ومكونات طبيعية أو غير طبيعية: كالأرض، الجو، المياه، ومؤسسات الدولة....

6- "الأمن المعنوي": حماية فكر المجتمع وطريقة تفكيره، للوصول بالإنسان فيه إلى الالتزام بالفكر والممارسة من منطلقاته، وتكريسه مظهرا فكريا واعيا متفانيا في إيمانه مع حلمه بثقة وقوة.

7-  "الأمن الوقائي" يعني: مجموع الإجراءات التي تتخذها الدولة - المؤسسات والأفراد - داخل مجتمعها لمنع وقوع الجريمة.

8- "الأمن الهجومي" ويعني: مجموع الخطط التي تتخذها الدولة داخل مجتمعها أو ضد الأهداف المعادية في الخارج، لإحباط مخططاتها الموجهة ضد أمن المجتمع عن طريق اختراقها، وعدم تمكينها من تنفيذ تلك المخططات.

9-"أمن العلميات" ويعني: مجموع الإجراءات التي يتخذها الجهاز الأمني، لضمان نجاح العمليات التي يقوم بها، وتشمل إجراءات ما قبل التنفيذ فيما يتعلق بإعداد الخطة، والخطة البديلة، والإجراءات أثناء التنفيذ، ثم الإجراءات بعد التنفيذ.

10- "الأمن الشخصي"  ويعني: مجموع الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الأشخاص العاملين في مجال الأمن لضمان حمايتهم الشخصية، وحماية أجهزتهم، وأهدافهم، ونشاطاتهم، وفي نفس الوقت التأكد من عدم الوقوع في ثغرات مسلكية، أو مهنية تعرضهم للخطر.

11- "أمن المعلومات" ويعني: مجموع الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية، أو الأخرى للمحافظة على سرية المعلومات، وضمان وصولها إلى الجهات المختصة فقط، وفي الوقت المناسب، مع ضمان عدم وقوعها في أيدي الأعداء، أو الأصدقاء على حد سواء.

12- "الأمن الاستخباري" ويعني: جميع الإجراءات - فعلا أو امتناعا - التي يجب اتخاذها لحماية العنصر الاستخباري، والجهاز الاستخباري والعملية الاستخبارية ويشمل: الأمن الشخصي، وأمن الأماكن والعقارات والأدوات والمعلومات والعمليات والجهاز نفسه، واختراق الأجهزة الاستخبارية المعادية والصديقة والوقوف على نشاطاتها واستثمارها.

13- " الأمن العسكري" ويعني: جميع الإجراءات والقواعد والأسس التي يجب التقيد بها لضمان حماية العمل العسكري والقوات المسلحة داخليا وخارجيا، من كل عمل عدواني.

ومن خلال ما تقدم، يمكن الخروج بخلاصة لتعريف الأمن في الاصطلاح بأنه: "مجموع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة أو التنظيمات، لحماية أفرادها من أي خطر يتهددهم سواء أكان داخليا، أم خارجيا،  بما يكفل لشعبها حياة كريمة، آمنة، ومستقرة".

* الفرع  الثاني: الاقتصاد لغة واصطلاحا.                                                      

           - النوع 1:  الاقتصاد لغة:
"من القصد أي: "استقامة الطريق ". والاقتصاد عند الراغب الأصفهاني على ضربين (
):

1- محمود على الإطلاق، وذلك فيها له طرفان: إفراط وتفريط، كالجود بين الإسراف والبخل...

2- يكنى به عما يتردد بين المحمود والمذموم، وهو فيما يقع بين محمود ومذموم، كالواقع بين العدل والجور.
"والقصد: إتيان الشيء، تقول: قصده  وقصد له وقصد إليه، بمعنى واحد أي: نحا نحوه... والقصد بين الإسراف والتبذير، يقال: فلان مقتصد في النفقة، واقصد في مشيك أي: أربع على نفسك، والقصد: العدل"(
).                                                    
ومنه: " قصد في الأمر: توسط فيه فلم يفرط ولم يفرط، وقصد في الحكم: عدل ولم يمل ناحيته، وقصد في نفقته: لم يسرف ولم يقتر، وقصد في مشيه: اعتدل فيه"(
). "وقصد في الأمر قصدا: توسط وطلب الأسد ولم يجاوز الحد، وهو على قصد أي: رشد، وطريق قصد أي: سهل.."(
).

ويقال:" القصد أي الاستقامة، والاستقامة ضد الإفراط"(
).

وخلاصة القول فيما سبق، أن الاقتصاد والقصد عند أهل اللغة هو: التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وهو معنى واضح من خلال الأمثلة السالفة الذكر.

- النوع 2:الاقتصاد اصطلاحا:
عرف الاقتصاد اصطلاحا  بتعريفات مختلفة، تتباين من حيث المباني، لكنها تتفق من حيث المعاني ومن بينها أنه: 

"العلم الذي يدرس السلوك الإنساني الصادر عن العلاقة بين الغايات المتعددة والوسائل المحددة، والتي لها استعمالات متعددة"(
).

وعلم الاقتصاد عموما "يتناول بصورة خاصة قوانين الإنتاج والاستهلاك الاجتماعية، لذا يركز هذا العلم على تلك القوانين الاجتماعية التي تعنى بالإنتاج وتوزيعه على جمهور المستهلكين لإشباع حاجاتهم الفردية والاجتماعية"(
).
كما يعرف الاقتصاد بأنه: "العلم الذي يدرس ظاهرة الندرة النسبية أي العلاقات بين الحاجات المتعددة والموارد المحدودة، وما ينشأ عنها من علاقات اجتماعية"(
).

والاقتصاد يرتكز على أسس ثلاث وهي: الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.     وبناء على ذلك يمكن ان نصوغ تعريفا له ونقول بأنه هو: "دراسة الموارد الاقتصادية وكيفية المحافظة عليها لإنتاج السلع والخدمات المختلفة قصد سد حاجات المستهلكين المتنوعة وتحقيق أقصى إشباع ممكن لرغباتهم الاقتصادية ".

* الفرع الثالث: مفهوم "الأمن الاقتصادي".

       - النوع 1: في الاصطلاح الوضعي.

بعدما بينت مفهوم الأمن والاقتصاد لغة واصطلاحا، وجب علي بيان ما المراد بالمركب الإضافي "الأمن الاقتصادي" في الاصطلاح الوضعي؟.

 ومن خلال البحث تبين لي أن جل الاقتصاديين توقفوا عند مصطلح " الأمن الاقتصادي" باعتباره ثمرة من ثمرات الاقتصاد الناجح، وسمة من سمات الرخاء الاقتصادي، لذلك لم يتوقفوا عند حده، أو وضع تعريف له، بقدر ما شرحوا مقوماته وبسطوا مميزاته في تحقيق حياة كريمة للإنسان، وحفظ استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع، "فالأمن الاقتصادي" إذا اختل، اختلت معه موازين الحياة، وسادت الفوضى، وعم الاضطراب جميع جوانب الحياة.

ومع ذلك فقد اجتهد بعض الباحثين في وضع تعريف للأمن الاقتصادي فعرفه بأنه هو: "المحافظة على الظروف المواتية والمشجعة للزيادة النسبية لإنتاجية العمل ورأس المال، والتي تضمن للأفراد مستوى معيشة مرتفع، ويتحسن باستمرار، مع تأمين وضع اقتصادي عادل وآمن، يشجع الاستثمار الداخلي والخارجي والنمو الاقتصادي"(
).

وتعرف الأمم المتحدة "الأمن الاقتصادي" بأنه: "أن يملك المرء الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة، ويتمثل الأمن الاقتصادي في امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع الحاجات الأساسية وهي: الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم......"(
).

ومن خلال التعريفين السالفين، يمكن أن نقول أن الأمن الاقتصادي يشمل تدابير الحماية والضمان التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياطاته الأساسية من المأكل والمشرب والملبس والعلاج... مع ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشي، فهذه التدابير الاقتصادية هي التي تصب في نهاية المطاف إلى خلق "أمن اقتصادي" للإنسان.

وأكثر الفئات الاجتماعية حاجة "للأمن الاقتصادي" هم الأطفال، والمعاقون، والعجزة، والشيوخ....والأشخاص الذين يعانون من وطأة الفقر المدقع والعاطلون عن العمل. ومن المنظور الاقتصادي، لا يمكن أن يتصف أي اقتصاد – مهما كان نوعه وطبيعته- بالفعالية والإنسانية، ما لم تتوفر  فيه تدابير وإجراءات كافية، وضامنة "للأمن الاقتصادي"، حيث يكون بمقدور الناس أن يلبوا حاجاتهم الأساسية، ويستجيبوا لتحديات الحياة، ويتكيفوا مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم، ويدرءوا عن أنفسهم خطر الآفات، متمكنين من تنمية إمكاناتهم البشرية، لتوفير حياة أفضل، وسبل معيشة أكثر أمانا واستقرارا.

وبناء على ما تقدم يمكن أن نصوغ تعريفا للأمن الاقتصادي ونقول بأنه: " ثقة المستهلك في إمكانية إنتاج السلع والخدمات، وتوزيعها بشكل عادل، وبدون معوقات، في جميع الأوقات والظروف". 

إن المستهلك في حاجة ماسة للأمن الاقتصادي، باعتباره الحلقة الأضعف في السلسلة الاقتصادية، ففي إطار علاقة غير متكافئة، والتي غالبا ما تميل للمنتج أو التاجر أو الوسيط، أصبح المستهلك في عالم الاستهلاك شخصية ضعيفة، وسهلة الإيقاع، في ضوء افتقاره لمقومات الوعي الاستهلاكي، فهو عند اقتنائه لحاجاته من المنتوجات والخدمات، تقابله الكثير من الصعوبات، نظرا لنقص المعلومات لديه عن الجودة والأسعار، كما أنه قد يجهل بعض التجاوزات التي يقدم عليها المهنيون، سعيا منهم إلى تحقيق الأرباح، دون مراعاة لمصالح المستهلكين، مما يؤدي إلى تعرض هؤلاء إلى الغش والاستغلال والتضليل.

وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام حرم كافة صور الاستغلال للمستهلك من غش وخداع وتدليس وغبن وغرار وتطفيف واحتكار، لأجل أكل أموال الناس بالباطل عن طريق رفع الأسعار، أو البيع على بيع الناس أو بخس الناس أشياءهم(
).

 ومن هنا تظهر حكمة الفقهاء في جعل "الأمن الاقتصادي" مقصدا من مقاصد حماية المستهلك،  وحفظ مصالحه في الفقه الإسلامي.

- النوع 2: مفهوم "الأمن الاقتصادي" في الاصطلاح الفقهي.

إن مصطلح "الأمن الاقتصادي" لم يرد عند الفقهاء بنفس التسمية(
)، ولكن مضمونه ورد على ألسنتهم بأسماء فقهية أخرى منها: الكفاف والكفاية، فما المراد بهما عند أهل اللغة ؟ وفي اصطلاح الفقهاء؟ وما الفرق بينهما؟.

- الكفاف لغة:

"مشتق من كف، ومنه الكف، كف اليد، وكفة اللثة: ما انحدر منها على أصول الثغر، وكفة السحاب وكفافه: نواحيه، وكفه الميزان: التي توضع فيها الدراهم، والكفة: ما يصاد به الظبي، واستكف السائل: بسط يده.."(
).

"والكاف والفاء أصل صحيح يدل على قبض وانقباض، ومن ذلك الكف للإنسان، سميت بذلك لأنها تقبض الشيء، ثم تقول: كففت فلانا عن الأمر وكفكفته، ويقال للرجل يسأل الناس: هو يستكف ويتكفف"(
).

 و " الكفاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء، ويكون بقدر الحاجة إليه"(
). "والكفاف من الرزق: القوت وهو ما كف  عن الناس أي: أغنى"(
).

و يقال:" كف الشيء يكفه كف: جمعه...واستكف الرجل الرجل: من الكف عن الشيء...والكفاف من الرزق: ما كف عن الناس أي أغنى عن السؤال"(
). و"تكفف الرجل الناس واستكفهم: مد كفه إليهم بالمسألة....وقوته كفاف أي: مقدار حاجته من غير زيادة ولا نقصان"(
).

و"الكفاف من الرزق: ما كف عن الناس وأغنى"(
).

- أما الكفاية لغة:

"فما فيه سد الخلة، وبلوغ المراد في الأمر، والكفية من القوت: ما فيه كفاية"(
). وهي مشتقة من:" كفى يكفي كفاية: إذا قام بالأمر، ويقال: استكفيته أمرا، فكفانيه، ويقال: كفاك هذا الأمر أي حسبك، وكفاك هذا الشيء، وفي الحديث:" من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه"(
). أي: أغتناه عن قيام الليل... وقيل: تكفيان الشر وتقيان من المكروه، والكفية (بالضم): ما يكفيه من العيش، وقيل: الكفية: القوت. وقيل: هو أقل من القوت، ويقال: فلان لا يملك كفى يومه أي لا يملك قوت يومه"(
).

ويقال:"كفاه مؤونته: يكفيه كفاية، والكفية: القوت"(
).

ويتضح من خلال ما سبق أن الكفاف والكفاية عند أهل اللغة بمعنى متقارب جدا، فالكفاف: مقدار حاجة الإنسان دون زيادة ولا نقصان، أما الكفاية فهي: ما يكفي الإنسان ويغنيه عن سؤال الناس.

أما الكفاف في اصطلاح الفقهاء، وبعد الرجوع إلى كتب الفقه والمعاجم الفقهية، فيكاد معناه اللغوي لا يتغير عن معناه الفقهي، لذلك اتفق الفقهاء على تعريف واحد له، فعرفوه بأنه: "ما كان بقدر الحاجة، ولا يفضل منه شيء ويكف عن السؤال"(
).

وإلى نفس التعريف ذهب صاحب "معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء" فقال:" الكفاف: مقدار حاجة الإنسان، من غير زيادة ولا نقصان"(
).

وعرفه المناوي – رحمه الله- بقوله: " الكفاف: ما كان بقدر الحاجة، ولا يفضل شيء ويكف عن السؤال(
).

ويقول ابن الأثير: الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء، ويكون بقدر الحاجة إليه"(
). ومنه قوله  عليه السلام:" إن الله إذا أحب عبدا جعل رزقه كفافا"(
).

يقول الشوكاني – شارحا الحديث السالف- أي: " بقدر الكفاية، لا يزيد عليها فيطغيه، ولا ينقص عنها فيؤذيه، فإن الغنى مبطرة مأشرة، والفقر مذلة مأسرة"(
).

ويعرف ابن حجر الكفاف بأنه: " الكفاية دون زيادة ولا نقصان"(
). 
فالأصل في الكفاف أنه المستوى الذي لا يفضل عنده شيء، ويكون بقدر الحاجة"(
).

أما حد الكفاية عند الفقهاء فهو:" المستوى المقارب لمعنى الغنى، فهو أدنى مراتب الغنى"(
).

فالكفاية هي:" سد الحاجة، وفوقها الغنى، بناء على أنها الزيادة على نفي الحاجة، والكفاية أعم من الشبع والري، ولذلك قدرت النفقة على الزوجة والأولاد بها، لأنها تمثل المعروف، قال تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}(سورة البقرة: 231).(
).

يقول ابن العربي شارحا الآية السالفة الذكر:"..وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما، لأنه لم يخص في ذلك واحد منهما، وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم  لهند زوجة أبي سفيان:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(
). فأحالها على الكفاية، حين علم السعة من حال أبي سفيان، الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها: لا اعتبار بكفايتك، وأن الواجب عليها شيء مقدر، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها، ولم يعلقه بمقدار معلوم، وفسر رحمه الله" (المعروف) في الآية بأنه: "ما كان على قدر حال الأب من السعة والضيق، كما تعالى في سورة الطلاق: {لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر رزقه، فلينفق مما أتاه الله}(الطلاق:07)"(
).

وقد عبر الفقهاء الأحناف عن الكفاية "بالحاجة الأصلية" أي ما يدفع الهلاك عن الإنسان كالنفقة، ودور السكن، والثياب، وأثاث المنزل، وأدوات الحرفة، وكتب العلم لأهلها، وغير ذلك مما يسد ضرورة من ضرورياته  وحاجاته الأساسية.

قال الكاساني في شروط المزكي: "...ومنها كون المال فاضلا عن الحاجة الأصلية، لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة وهو التنعم، وبه يحصل الأداء عن طيب النفس، إذا المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيا عنه، ولا يكون نعمة، إذ التنعم لا يحصل إلا بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية، لأنه من ضرورات حاجة البقاء، وقوام البدن، فكان شكره شكر نعمة البدن"(
).

ويبين الماوردي رحمه الله حد الكفاية في الزكاة بقوله: "فيدفع إلى الفقير والمسكين من الزكاة ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى"(
).

وقد ناقش الفقهاء حدي الكفاف والكفاية في مباحث الزكاة، خاصة في الصفة التي تقتضي صرف الزكاة ومقدار ذلك، أي ما يتعلق بحدي الغنى والفقر، وقد اختلفوا في ذلك: 

فذهب الشافعي إلى أن المانع من الصدقة هو: أقل ما ينطلق عليه الاسم(
)، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو مالك النصاب(
) وقال مالك رحمه الله: "ليس في ذلك حد، إنما هو راجع إلى الاجتهاد"(
).

وسبب اختلافهم، هل الغنى المانع هو: معنى شرعي أو معنى لغوي؟ ومن قال: معنى شرعي قال: وجوب النصاب هو الغنى، ومن قال: معنى لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم"(
).

أما الفرق بين حدي الكفاف والكفاية، فحد الكفاف يقتصر على سد الضرورات القصوى من مطعم، ومسكن، وملبس..... أما حد الكفاية فيعني:" سد الحاجات الأصلية للشخص من مطعم وملبس ومسكن، وغيرها مما لابد له منها على ما يليق بحاله، وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير".

وعلى ذلك فحد الكفاية يتعدى حد الكفاف إلى ما لابد للإنسان منه، على ما يليق بحاله من نكاح، وتعليم، وعلاج، وقضاء دين، وما يتزين به من ملابس وحلي وغير ذلك........أما حد الكفاف فهو:" حصول  الإنسان على ضرورات معيشته في حدها الأدنى من المأكل والمشرب والمسكن، وهو يمثل مستوى أعلى من حد الفقر أو المسكنة في الفكر الاقتصادي الإسلامي"(
).

- النوع 1: "الأمن الاقتصادي" في القرآن الكريم.

وردت كلمة "الأمن" ومشتقاتها في القرآن الكريم، وبنفس المعاني اللغوية السابقة، في سبعين موضعا تحديدا(
)، جلها تدور حول معنى: الطمأنينة، والثقة، وعدم الخوف، وسوف أعرض لبعض النماذج، ومنها:

1- قوله تعالى: {وآمنهم من خوف} (قريش: 05). أي: " من الرهبة، والجزع الذي أصاب أهل مكة من أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة. و قيل: آمنهم من خوف التخطف من بلدهم"(
). أو "من خوف التعرض بالسلب والنهب لقوافلهم التجارية، فهم آمنون في حلهم وترحالهم"(
).

2- قوله تعالى: { الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون} (الأنعام: 83). فالأمن في هذه الآية، وفي التي قبلها مباشرة أي قوله تعالى:{فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون} (الأنعام: 82). يعني: " الطمأنينة إلى عدم وقوع عذاب الله وسخطه، بسبب الكفر"(
).

3- قوله تعالى: {رب اجعل هذا البلد آمنا} (البقرة: 125). والأمن في الآية:     " السلامة من الترويع، والفتنة، والإيذاء"(
).

أما كلمة: "اقتصاد" فلم ترد نصا في القرآن الكريم، إلا أن أصلها: الفعل الثلاثي (قصد) وردت بعض مشتقاته في ستة مواضع(
)، بمعان متباينة، ومنها:

- أولا: في قوله تعالى:{منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعلمون}  (المائدة: 68).

وقد اختلف المفسرون في تفسير كلمة (مقتصدة)، فقيل:"مقتصدة من الإيمان"(
). وقيل:" عاملة بالتوراة والإنجيل"(
). وقيل:" أعلى مقامات الاقتصاد، وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين"(
).
- ثانيا: في قوله تعالى:{ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك}            ( التوبة:42). فقاصدا في الآية يعني:" التوسط والاعتدال"(
)، وقد ورد بنفس المعنى في قوله تعالى:{واقصد في مشيك} ( سورة لقمان: 18). فالقصد في الآية:" المشي متواضعا ومستكينا، لا مشي البطر والتكبر،و ولا مشي التماوت"(
).

- ثالثا: في قوله تعالى:{فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد}(لقمان:31). وقد اختلف المفسرون في كلمة "مقتصد" على معنيين متضادين، فقيل:"مقتصد أي: أوفى بعهده"(
). وقيل عكس ذلك أي:" لم يقم بشكر الله على وجه الكمال، بل هو مذنب ظالم لنفسه"(
).

- رابعا: في قوله تعالى:{وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر} (النحل: 09). فقصد السبيل في الآية بمعنى:" الهداية للصواب"(
). وقيل:"الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق، وأخصرها موصل إلى الله"(
).

- خامسا: في قوله تعالى:{ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات}( سورة فاطر: 32). وقد اختلف المفسرون في كلمة (مقتصد) في الآية، فذهب البعض منهم إلى أنه:" المقصر في الطاعة"(
). بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه:" المقتصر على ما يجب عليه، التارك للمحرم"(
). وقيل هو:"المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يترك المستحبات، ويفعل المكروهات"(
).

وإذا كانت كلمة " الاقتصاد" لم ترد نصا، ولا بالمعنى اللغوي السابق في القرآن الكريم، فمن باب أولى لا يكون لمصطلح "الأمن الاقتصادي" ذكر فيه أيضا، إلا أن القرآن الكريم قد ذكر مضمون هذا المصطلح وفحواه، حين ركز على أهمية تأمين حصول الفرد على حاجاته الأساسية، بل وقد اعتبر عدم حصول الفرد عليها، نوعا من أنواع الاختلال وعدم التوازن، عقابا كان أو ابتلاء.

إن مفهوم " الأمن الاقتصادي" في القرآن الكريم يركب استنتاجا من مجمل الآيات التي دلت عليه، فنجد الله عز وجل يغاير بين الأمن، وبين تلبية احتياجات الإنسان الضرورية، والداعية لاستقراره كالأكل والشرب والسكن... على اعتبار أن هذه الحاجيات الأساسية للعيش، لا تتأتى إلا بحصول الأمن لضمان استمرار وصولها، وضمان استمرار الاستقرار.

لقد لفت القرآن الكريم أنظار البشرية إلى أهمية توفير ضروريات الحياة للإنسان خاصة: الغذاء وذلك من خلال ربطه بالأمن والاستقرار السياسي، وقد تجلى هذا المعنى واضحا من خلال سورة قريش، حيث امتن الله عز وجل على أهل مكة، بما أفاء عليهم من نعمة الأمن الاقتصادي والغذائي {الذي أطعمهم من جوع} ونعمة الاستقرار والاطمئنان {وآمنهم من خوف}، وجعل الله ذلك من النعم العظيمة التي تستحق الشكر والعبادة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقابل بالنكران والجحود    { فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف}(قريش: 04).

ويتضح مفهوم الأمن الاقتصادي والاجتماعي في سورة قريش، بعد وقوعها بعد سورة الفيل، وبدايتها بجار ومجرور" المتعلق بالسورة التي قبلها (سورة الفيل) أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل، لأجل قريش وأمنهم"(
). واستقامة مصالحهم، وانتظام رحلتهم في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب.

ويؤكد ابن كثير المعنى السابق، بقوله: "حبسنا عن مكة الفيل، وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين"(
).
إن مضمون الأمن الاقتصادي والاجتماعي ظاهر في معاني آيات سورة قريش، حيث امتن الله على أهل مكة بنعمة الأمن من سلب تجاراتهم أثناء رحلة الشتاء والصيف، بأن أمن لهم طرق التجارة، كما أمن لهم نفاذ الضروريات الغذائية التي تمنح الاستقرار.
"والمعنى أنه أهلك الحبشة الذين قصدوهم ليتسامع الناس بذلك، فيتهيبونهم زيادة تهيب، ويحترمونهم فضل احترام، حتى ينتظم لهم الأمن في رحلتهم، فلا يجترئ أحد عليهم....والناس غيرهم يختطفون، ويغار عليهم"(
).

إن القرآن الكريم يبين – في غير ما آية من آياته-  أن نعمة الاستقرار والأمن، تأتي مع توفر الموارد والمنتجات التي تحفظ النفس وتلبي احتياجاتها الأساسية كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن... كما في قوله تعالى:{ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى}(طه: 115-116).

فإنه لما نفى عنه الجوع والعري، أفاد ثبوت الشبع والاكتساء له، كما أن نفي الظمأ يستلزم حصول الري، ووجود المسكن الذي يدفع عنه مشقة التعرض للشمس، وهو ما يسعى له الإنسان في الدنيا، ليستقر ويطمئن"(
).

فالشبع والري والكسوة والكن: هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان، فذكره استجماعها له في الجنة، وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف، ولا كسب كاسب، كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا"(
).

فإذا كان الأمن الاقتصادي في الاصطلاح الوضعي يعني توفير المستلزمات المادية للإنسان لإشباع حاجاته والاستجابة لرغباته، فإن مفهومه في التصور القرآني يتجاوز ذلك بكثير، فإن قضيته ليست قضية أكل أو شرب أو تملك فقط، بل هي قضية استقرار، وطمأنينة، وسكون الناس بعضهم إلى بعض، وسلامة العلاقات فيما بينهم، وتأمين احتياجاتهم بسلاسة ويسر، وهذا لن يحصل والنفس الإنسانية متشربة بالكفر أو المعصية، وقد أبان القرآن هذا المعنى من خلال ضرب المثل في قوله تعالى:{وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة  مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون}(النحل: 112).

وهذا المثل قائم لكل ذي لب إلى يوم القيامة، يبين الله فيه أن الأمن الاقتصادي لا يتحقق إلا في ظل الإيمان والعبودية الخالصة لله عز وجل، فالإنسان لا يستلذ حلاوة الأمن، ولا يستمتع برغد العيش، إلا في كنف الإيمان، وطاعة الله عز وجل.

 والمثل قد يضرب بشيء موجود معين، أو غير موجود، فمن ذهب إلى تعيين القرية بأنها مكة(
)، بينما ذهب آخرون إلى عدم تعيينها، وإنما هي  مثل من الله، تنبيها وزجرا لكل من يكفر بالله، ويجحد نعمه، بسوء العاقبة، على سبيل بيان سنته تعالى فيمن كانت حالته كذلك(
).

ويقول الرازي في حسم الخلاف بين العلماء:"والأقرب أنها غير مكة، لأنها ضربت مثلا لمكة، ومثل مكة يكون غير مكة"(
).

وبغض النظر عن تعيين القرية من عدمه، فقد جعلها الله مثلا لغيرها من القرى التي كانت تنعم بالأمن الاقتصادي، والغذائي، والاجتماعي، حيث وصفها بثلاث صفات: كل واحدة منها ركن ركين لابد منه في كل مجتمع أو أمة وهي: " الأمن من الخوف، والاستقرار في الأرض، وراحة البال ووفرة العيش ويسره، وقدم الله الأمن على الطمأنينة، لأنها لا تحصل بدونه، كما أن الخوف يسبب الإزعاج والقلق"(
).

ولما كان هذا الأمن بشتى أنواعه(
)، من آثار الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه و سلم، بين الله أن زواله يكون بزوال سببه، فقال تعالى: {فكفرت بأنعم الله} أي: حصل الكفر عقب النعم التي كانوا فيها، إذ بطروا فأشركوا بالله، وعبدوا غيره {فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون}، فهذه نتيجة لسبب الكفر بنعم الله، وعبادة غيره.

وفي الكلام استعارة تبعية مصرحة، لبيان أن الخوف لبسهم، وأسبغهم، وتمكن منهم في داخلهم وخارجهم وكل جوارحهم، فالخوف يغشى الجسم بالاضطراب والهلع والجزع، والجوع يغشاه بالضعف والحاجة، والاستعارة الثانية: أصلية مصرحة وهي: تشبيه الجوع والخوف بالشيء الذي يذاق"(
)

قال الزمخشري: "أما الإذاقة، فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا، والشدائد، وما يمس الناس منها، فيقولون: ذاق فلان البؤس والضر، وأذاقه العذاب: شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر والشبع"(
).

ويقول ابن عاشور شارحا جمال الاستعارة في الآية: "ومن بديع النظم، أن جعلت الثانية متفرعة على الأولى، ومركبة عليها بجعل لفظها مفعولا للفظ الأولى، وحصل بذلك أن الجوع والخوف محيطان بأهل القرية في سائر أحوالهم، وملازمان لهم، وأنهم بالغان منهم مبلغا أليما"(
).

ثم يبين الله عز وجل أن هذا الجزاء الأليم، بسبب صنيعهم وما قدمته أيديهم وهو الكفر بالله وعدم شكر نعمه، وهكذا سنته تعالى في خلقه، كما في قصة ثمود إذ قال لهم أخوهم صالح: {أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا  الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون}(الشعراء: 146-152).

فالآيات ذكرت الأمن والرزق متلازمين لا ينفكان عن بعضهما البعض، ونجد دائما أن الأمن يتقدم الرزق لكونه الوسيلة لحصوله ودوامه واستمراريته.

إن "الأمن الاقتصادي" في التصور القرآني مفهوم شامل، يحوي فروعا أخرى من الأمن، لا تقل أهميته عنه، بل تعتبر من جزئياته وهي:

* "الأمن الغذائي" وهو: "تأمين حصول أفراد المجتمع على ما يلزم لغذائهم من احتياجات غذائية أساسية يحددها علم التغذية من المواد النباتية والحيوانية أو كليهما، مع ضمان توفير حد أدنى من تلك الاحتياجات بالكم والكيف الضروريين لاستمرار حياة هؤلاء الأفراد، في حدود دخولهم المتاحة"(
).

ويميز بعض الباحثين بين نوعين من الأمن الغذائي: "أحدهما: قصير المدى وهو القيام بتخزين المنتجات الغذائية والإبقاء على احتياطي بنسبة معينة، والآخر: طويل المدى وهو زيادة الإنتاج المحلي، وتنمية القدرات الغذائية"(
).

وقد عرفت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) الأمن الغذائي بأنه: "توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحيحة ونشطة"(
).

ويمكن أن نعرف الأمن الغذائي بأنه: "قدرة المجتمع على توفير الغذاء لأفراده في حدود دخولهم المتاحة، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد".

* "الأمن الصناعي": والمراد به: "توفير الصناعة اللازمة – محليا وخارجيا- لإنتاج السلع المرغوب فيها، وبالكميات اللازمة من هذه المنتجات، مع محاولة تخفيض تكاليف الإنتاج ما أمكن"(
).

* "الأمن الاجتماعي": ونعني به: "توفير الأمن والطمأنينة على النفس والمال والعرض، وهي المهمة الأولى لرجل الأمن، فواجبه أن يمنع الجريمة قبل وقوعها، وإذا وقعت الجريمة، فعليه أن يلاحق مرتكبيها، ويسلمهم ليد العدالة"(
) 

* "الأمن الصحي": ونقصد به: " توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، مع سهولة الحصول على الخدمات الطبية لجميع أفراد المجتمع، وفي كل الأوقات وتحت  جميع الظروف".

وكخلاصة لما سبق، يمكننا صياغة مفهوم للأمن الاقتصادي وهو: 

" عبارة عن جميع الإجراءات والتدابير التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمشرب والملبس والعلاج..... في جميع الأوقات والظروف، خاصة أثناء الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، مع ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة".

- النوع 2: الأمن في السنة النبوية.

لم تغفل السنة النبوية ذكر أهمية الأمن الاقتصادي في حياة الفرد والجماعة، حيث جعله الرسول عليه السلام ركنا ثالثا من أركان الحياة الآمنة المستقرة، فقال صلى الله عليه و سلم: " ألا أخبركم بدنيا المؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من أصبح منكم معافى في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها"(
).

قال المناوي رحمه الله شارحا الحديث: " يعني: من جمع الله له بين عافية بدنه، وأمن قلبه حيث توجه، وكفاف عيشه بقوت يومه، وسلامة أهله، فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها، فينبغي أن لا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها، بأن يصرفها في طاعة المنعم، لا في معصية، ولا يفتر عن ذكره"(
).

فقد جعل النبي عليه السلام  الأمن الصحي ( معافى في بدنه)، والأمن الاجتماعي (آمنا في سربه)، والأمن الاقتصادي (عنده قوت  يومه) مقومات الحياة الآمنة المطمئنة، والتي لا تستقيم حياة إنسان إلا بها، فالمرض، والخوف، والجوع، منغصات للحياة، ومؤشرات حقيقية على غياب الأمن في المجتمع، فإنها لا تقوم قائمة أمة من الأمم، إلا بتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي لأفرادها، وذلك بتوفير الموارد الاقتصادية، التي تحقق الشبع لهم، وتسد حاجاتهم الضرورية، وذلك لا يتحقق إلا بوجود نظام عادل يحفظ هذه الموارد، ويوزعها على الناس بشكل عادل.

وبناء على ذلك يحرص الإسلام أن يعيش الفرد المسلم في أمن، وذلك عن طريق توفير وسائل الحياة الضرورية من حيث المأكل والمشرب والملبس لكل مسلم(
)، لأن المجتمع الذي ينتشر فيه الجوع والخوف والفوضى مجتمع مضطرب وغير مستقر.

ولقد نص فقهاء الإسلام على توفير الضروريات من الطعام لكل فرد من أفراد المجتمع، بل جوزوا الزيادة عليها، ولو كانت حراما، إذا انسد باب الكسب الحلال، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي:  إنه لو طبق الحرام الأرض، أو ناحية من الأرض، يعسر الانتقال منها، وانسدت طرق المكاسب الطيبة، ومست الحاجة إلى زيادة على سد الرمق، فإن ذلك سائغ، أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن، إذ لو اقتصر على سد الرمق، لتعطلت المكاسب والأشغال، ولم يزل الناس إلى مقاسات ذلك، إلى أن يهلكوا، وفي ذلك خراب الدين"(
).

ففي هذا النص، صورة مشرقة للتشريع الإسلامي، باهتمامه الواسع بالأمن الاقتصادي، وضرورة توفير ضروريات الحياة - من حرام - إن انسدت أبواب الحلال، لتحسين حالة المجتمع من أجل أن يعيش آمنا مستقرا، بعيدا عن القلق والاضطراب.

 كما نجد علما آخر من أعلام الإسلام، يبيح الأكل من الحرام عند عمومه، وفقدان الحلال، وليس هذا من باب الضرورة في شيء، يقول العز بن عبد السلام: " لو عم الحرام في بلدة بحيث لا يوجد فيها حلال، جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا يقف تحليل ذلك على الضرورة، لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد، واستيلاء الكفار وأهل العناد على بلاد الإسلام، ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب، التي تقوم بمصالح الأنام"(
).

يعكس قول العز بن عبد السلام الصورة الحقة التي يدعو إليها الإسلام وهي توفير أسباب العيش والقوة والمنعة، ليعيش أفراد المجتمع الإسلامي في أمن و استقرار.

لقد كان المجتمع الإسلامي في عهد النبوة والخلافة الراشدة، يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، ومن جملة الأسباب التي دعت إلى ذلك، أنه قد تحقق فيه الإشباع لحاجات كل فرد من أفراده، وبذلك اختفى منه الجوع والفقر، فقد أمر النبي عليه السلام – فور هجرته إلى المدينة- بإنشاء سوق خاصة بالمسلمين، حيث كان سوق هذه الأخيرة محصورا بأيدي اليهود، مما يشكل تهديدا واضحا لأمن المسلمين الغذائي، والاقتصادي، ومن ثم السياسي.

وقد عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم  على وضع الأسس النظرية لتحقيق الأمن الاقتصادي، من خلال حثه عليه السلام أصحابه على تحسين دخلهم المالي، بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، كالزراعة والفلاحة، حيث رتب عليها  عليه السلام الأجر والثواب، فضلا عن الأرباح المادية، فقال عليه السلام:" ما من مسلم يغرس غرسا، إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان  له صدقة"(
).

كما أمر النبي صلى الله عليه و سلم  أصحابه، بتحقيق وفرة الطعام، وزيادة الثروة الطبيعية، بإحياء الأرض الموات، وجعلها ملكا لمن يحييها فقال عليه السلام:"من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق"(
).

وفي مقابل ذلك حث النبي عليه السلام  أصحابه على العمل، لأن هذا الأخير يعتبر مصدرا أساسيا في إشباع الحاجات الأساسية للإنسان فقال عليه السلام:" لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه"(
).

 ويمكن القول أن جميع التدابير الاقتصادية التي كان الرسول عليه السلام  يتخذها – باعتباره رئيسا- لسد حاجات أفراد المجتمع الإسلامي – من مسلمين وغير مسلمين- تدخل في نطاق تحقيق "الأمن الاقتصادي". كما لعب " بيت مال المسلمين" دورا طلائعيا في توفير الأمن الاقتصادي لدولة المسلمين، فكان بمثابة احتياطي اقتصادي لجميع المسلمين، يهرعون إليه، كلما ضاقت بهم الحاجة أو اشتد بهم الجوع والمرض، فكل مسلم  يجد بغيته فيه، ويأخذ  حقه منه.

* المطلب الثاني: إشباع حاجات المستهلك: الضرورية والحاجية والتحسينية.

إن من مقاصد حماية المستهلك في الفقه الإسلامي: العمل على حماية حاجاته وإشباعها وفق منهج شرعي كامل وشامل، لجميع جوانب الحياة الاستهلاكية، فحاجات المستهلك في التصور الإسلامي تتعدد وتتنوع حسب طبيعة الزمان والمكان، ومدى تقدم أهله أو تقهقرهم في سلم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أن مفهوم الحاجة نفسها يختلف اختلافا جذريا بين التصورين الإسلامي والوضعي، وبناء على ذلك فإن منهج إشباعها يختلف أيضا، حسب محددات ومقومات كل تصور على حدة.

إن الإسلام يروم من خلال حماية المستهلك، إلى إشباع الحاجات الأساسية لكل فرد في المجتمع من خلال إنتاج جميع المستلزمات والسلع والخدمات، التي تلبي رغبات المستهلكين على اختلاف مشاربهم، وفئاتهم، ودخولهم المالية، وكذا ضمان توزيعها بشكل عادل على كافة المستهلكين، لأن حاجة المستهلك هي التي تتحكم في آلية الإنتاج وتوجهه. وسوف أتناول الحديث عن هذا المقصد وفق ما يلي:
* الفرع الأول: مفهوم الحاجة: لغة.

* الفرع الثاني: مفهوم الحجة اصطلاحا:

-  النوع1: الحاجة في القرآن الكريم.

-   النوع 2:  الحاجة في السنة النبوي.

- النوع 3: الحاجة في الاصطلاح الفقهي.
- النوع 4:  الحاجة في الاقتصادين الإسلامي و الوضعي و أهم الفروق بينهما. 

                 *  الفرع الثالث: تعدد الحاجات ومراتبها في الفقه الإسلامي:

-  النوع 1: الضروريات.

 -  النوع 2: الحاجيات.

- النوع 3: التحسينيات.

             * الفرع الرابع: منهج الإسلام لإشباع حاجات المستهلكين:

-  النوع 1:  تفعيل دور الفرد.

- النوع 2: تفعيل دور المجتمع.

-  النوع 3:   تفعيل دور الدولة.

  * الفرع الأول: مفهوم الحاجة لغة:

- الحاجة لغة: "من الحوج، تقول أحوجه الله، وأحوج هو: أي احتاج، والحاج جمع: حاجة، وكذلك: الحوائج والحاجات، والتحوج: طلب الحاجة.. والحوج: الحاجات"(
).

وقال ابن فارس: " الحاء والواو والجيم أصل واحد، وهو: الاضطرار إلى الشيء، فالحاجة واحدة الحاجات، والحوجاء: الحاجة، ويقال: أحوج الرجل: احتاج، ويقال أيضا: حاج يحوج بمعنى: احتاج"(
). 

و "الحوج: لغة يمانية أي: سلامة لك، ومنه: قول الرجل للرجل عند العثرة، أو (حوج) المصيبة: حوجا لك أي: سلامة لك"(
)."والحاجة: من حاج الرجل أي: احتاج، وأحوج أيضا بمعنى: احتاج"(
).

و يقال: "والحاجة والحائجة: المأربة، والتحوج: طلب الحاجة بعد الحاجة، والحوج: الطلب والحوج: الفقر، والمحوج: المعدم من قوم، وتحوج إلى الشيء: احتاج إليه، وأراده"(
). و"الحاجة: جمعها: حاج بحذف الهاء وحاجات وحوائج، وحاج الرجل يحوج: إذا احتاج، فهو محوج"(
).. و"الاحتياج: الفقر"(
).

وخلاصة القول، أن الحاجة عند أهل اللغة تطلق ويراد بها معان متقاربة وهي: الاحتياج إلى الشيء، والافتقار إليه، أو الاضطرار إليه. كما تطلق  الحاجة على: الفقر والمأربة، مما يعني عدم وجود مصطلح آخر يوضح معناها، ويقربه أو يكون مرادفها لها، لذلك اقتصر أهل اللغة في بيان مفهوم الحاجة على الاشتقاق من الجذع (حوج) بمعنى: احتاج، وإنما فعل ذلك أهل اللغة لوضوح الحاجة عندهم،  وبيان المراد منها، كما قال الجوهري: "الحاجة: معروفة، والجمع: حاج وحاجات وحوج"(
).

* الفرع الثاني: الحاجة في القرآن الكريم.

إن استقراء لفظ الحاجة في القرآن الكريم، ليس صعب المنال، وذلك لقلة ورودها فيه، حيث وردت الحاجة في ثلاث آيات بالتنصيص عليها بنفس التسمية(
). كما وردت مرادفتها: الضرورة – عند بعض أهل اللغة (
)، بكل مشتقاتها ثمان مرات فقط.

أما الآيات التي وردت فيها الحاجة بنفس التسمية فهي كما يلي حسب ترتيب سور القرآن الكريم: 

1- قوله تعالى في سورة يوسف، حكاية عن يعقوب عليه السلام حين أمر أبناءه بالدخول من أبواب المدينة متفرقين، ولا يدخلوها من باب واحدة: {ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون} (يوسف: 68).

إن جل المفسرين لم يقفوا عند مصطلح الحاجة في الآية، إلا بمقدار ما يوصل إلى معنى الآية إجمالا، حيث استأثر اهتمامهم بالحكمة من أمر يعقوب أولاده بالدخول متفرقين، ونهاهم أن يدخلوا من باب واحدة،و والسبب في ذلك: أنهم كانوا على قدر من البهاء والحسن، فخاف عليهم يعقوب من عيون الناس وما قد  يلحقهم جراء ذلك.

فالحاجة في الآية فسرت على ذلك، وذهب أغلب المفسرين أنها هي:" شفقته على أولاده وإظهارها، بما قاله لهم ووصاهم به"(
). ثم بين لهم أن هذا الاحتراز لا يرد من قضاء الله وقدرة شيئا، وإنما هو أمر تأنس به النفوس، وتتعلق به القلوب.
أما الشيخ الطاهر بن عاشور فاستوقفه الحاجة، واجتهد في تفسيرها، وإن كان تفسيره لم يخرج عن المعنى اللغوي للكلمة، فقال:" الحاجة: الأمر المرغوب فيه"(
)، وقال في تفسير قوله تعالى: {إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها} (يوسف:68).أي:   " مأربا مهما "(
).

 وعلى ذلك يكون ابن عاشور فسر الحاجة بأنها: الأمر المفتقر إليه والمرغوب فيه، والمأرب المهم.

2- قوله تعالى في سورة غافر، متحدثا عن الحكمة من خلق الأنعام:{الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها و منها تأكلون ولكم فيها منافع، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون} (غافر: 78-79).

فالله عز وجل يمتن على عباده، مما جعل لهم من الأنعام،  والتي بها جملة من المنافع: منافع الركوب والأكل، ومن المنافع أيضا: { لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم}، فأغلب المفسرين لم يهتموا بلفظ الحاجة في الآية، ربما لوضوح معناها، وبيان المراد منها في سياق ألفاظ الآية وهي: " الوصول إلى الأوطان البعيدة، وحصول السرور بها والفرح عند أهلها "(
).

وقد فسر الشيخ الطاهر بن عاشور الآية السابقة بقوله:" لتبلغوا في السفر عليها المأرب الذي تسافرون لأجله"(
).

 ومرة أخرى يفسر ابن عاشور رحمه الله الحاجة بمعنى المأرب، وهو نفس المعنى اللغوي الذي أورده صاحب لسان العرب(
).

3- قوله تعالى في سورة الحشر، معددا صفات الأنصار من الأوس والخزرج، الذين آووا رسول الله صلى الله عليه و سلم  وآمنوا به، ونصروه: { الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون }(الحشر: 09).  

ومرة أخرى لم يقف المفسرون عند لفظ الحاجة، واكتفوا ببيان معنى الآية إجمالا وقالوا: "أن الأنصار لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله، وخصهم به من الفضائل والمناقب التي هم أهلها، وهذا يدل على سلامة صدورهم، وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها"(
).

وقد فسر الزمخشري الحاجة في الآية بأنها:" طلب محتاج إليه مما أوتي المهاجرون من الفيء وغيره، والمحتاج إليه يسمى حاجة، يقال: خذ منه حاجتك، وأعطاه من ماله حاجته، يعني: أن نفوسهم لم تتبع ما أعطوا، ولم تطمح إلى شيء منه يحتاج  إليه"(
).

أما الشيخ الطاهر بن عاشور ففسر الحاجة في الآية السالفة الذكر بقوله: "فالحاجة في الأصل: اسم مصدر الحوج وهو: الاحتياج أي الافتقار إلى الشيء، وتطلق على الأمر المحتاج إليه من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وهي هنا مجاز المأرب والمراد، وإطلاق الحاجة إلى المأرب مجاز مشهور ساوى الحقيقة"(
).

أما الضرورة التي تعني الحاجة - كما عند بعض أهل اللغة - فقد وردت في القرآن ثمان مرات (
).

1- في سورة البقرة: في قوله تعالى: {قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير} (البقرة: 125). وفي قوله تعالى:{ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}(البقرة: 172).

2- في سورة الأنعام، في قوله تعالى:{وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} (الأنعام: 120). وفي قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم}(الأنعام: 146).

4- في سورة النحل: في قوله تعالى:{فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم}(النحل: 115).

5- في سورة النمل: في قوله تعالى:{أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض}(النمل: 64).

6- في سورة لقمان: في قوله تعالى:{نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب         غليظ  } (لقمان:24).

أما إذا رجعنا إلى المعاجم المتعلقة بدراسة ألفاظ القرآن الكريم، فنجد معنى الحاجة لا يخرج عن المعاني اللغوية السابقة للكلمة، والتي مرت معنا آنفا. فيفسر الراغب الأصفهاني الحاجة إلى الشيء: " بالفقر إليه مع محبته، وجمعها: حاجات وحوائج، وحاج يحوج بمعنى: احتاج"(
).

وقد جاء في: "القاموس القويم للقرآن الكريم": "الحاجة بمعنى الضرورة، ومنه قوله تعالى:{أمن يجيب المضطر إذا دعاه} (النمل:64)، والمضطر: المحتاج"(
).

وكخلاصة لما  سبق، فإن مفهوم الحاجة في القرآن الكريم لم يخرج عن معانيه اللغوية السابقة، حيث ورد لفظ الحاجة في  آياته، بمعنى الأمر المحتاج اليه، والمأرب المهم، و قد يرد بمعنى الضرورة. 

* النوع 2: الحاجة في السنة النبوية.


إن لفظ " الحاجة" تكرر  غير ما مرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث شتى، أورد منها ابن الأثير أربعة أحاديث: اثنين منهما وردت فيهما الحاجة بنفس التسمية، والآخرين وردت فيهما بلفظ  "الحوجاء "(
).

إن الغرض من استقراء لفظة الحاجة في السنة النبوية هو بيان مرادها، والوقوف على معناها، خاصة إذا علمنا أن النبي عليه السلام  قد نطق بها في مختلف الأحوال والمناسبات، وجرت كثيرا على لسانه الشريف، ومن خلال البحث  تبين لي أن معنى الحاجة في السنة، لم يخرج كذلك عن معانيها اللغوية المتداولة، وإليك الأمثلة التالية:

1- الحاجة بمعنى: المأرب والغرض، كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال:" أتى رجل النبي عليه السلام فقال: "إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، قال: فما رأيت رسول الله قط غاضبا في موعظة منه يومئذ، قال: فقال: "يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم  المريض والكبير وذا الحاجة"(
).

2- الحاجة بمعنى: ما يشغل المسلم من مهمات: كما في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: " من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة"(
).

3- الحاجة بمعنى: المهمة والغرض، كما في حديثه عليه السلام:" استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود"(
).

4- الحاجة بمعنى: الفقر والاحتياج، كما في حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم  قال:"على كل مسلم صدقة، قال: أفرأيت إن لم يجد؟، قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، قال: أفرأيت إن لم يستطع أن يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، قال: أفرأيت إن لم يفعل؟ قال: يأمر بالخير أو بالعدل، قال: أفرأيت إن لم يستطع أن يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإن له صدقة"(
).

وكخلاصة لما سبق،  فان معنى الحاجة في السنة النبوية لم يخرج عما تفيده لغة، حيث ظلت المفاهيم اللغوية للحاجة ترد على لسان الرسول عليه السلام، ولم تخرج عنها، وبذلك وردت الحاجة في السنة بمعنى: المأرب المهم، وما يشغل المسلم من مهمات و أغراض،  كما أنها وردت بمعنى: الفقر و الاحتياج الى الشيء.

* النوع3: الحاجة في الاصطلاح الفقهي.

تنقسم الحاجة اصطلاحا إلى قسمين:

- أولا: حاجة أصولية: وهي الحاجة العامة التي قد تنزل منزلة الضرورة، وهي التي تحدث عنها الأصوليين في كتبهم، عندما تحدثوا عن مقاصد الشارع في الحفاظ على المراتب الثلاث لمصالح الخلق وهي: الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

- ثانيا: حاجة فقهية خاصة: وهي التي تحدث عنها الفقهاء، وبتخصيص فقهي، وأوردوها  في أبواب فقهية متعددة.

أما بالنسبة للقسم الأول، فقد قسم الأصوليون مراتب ما يحرص  الشرع على توفيره للإنسان، من حيث قوته ومقدار الحاجة إليه، إلى ثلاثة أقسام: الضرورة والحاجة والتحسيني(
). وقد زاد بعض الفقهاء أقساما أخرى غير هذه الأقسام كالزركشي(
). وعلى اختلاف في التقسيم، فما يهمنا في هذا المقام هو الحاجة لتعلق البحث بها. و قد تعرض الأصوليون لمبحث الحاجة في موضعين من كتبهم:

- الأول: عند كلامهم عن الأدلة المختلف في الاحتجاج بها، وذلك عندما تعرضوا  لبيان حكم الاستدلال بالمصالح على الأحكام الشرعية، حيث قسموا المصالح باعتبار شهادة الشرع لها الى ثلاثة أقسام: 

مصالح شهد لها الشرع بالاعتبار، ومصالح شهد لها الشرع بالبطلان، ومصالح لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالبطلان. وهذا القسم الأخير هو ما يصطلح على تسميته بالمصالح المرسلة، وهو ما يهمنا، لأنه القسم المشتمل على ما يتعلق بالحاجة، لأن المصالح المرسلة على ثلاثة أضرب – كما يقول الأصوليون- أحدهما: " ما يقع  في مرتبة الحاجيات".

- الثاني: تعرض علماء الأصول للحديث عن الحاجة، في ثنايا كلامهم عن مباحث القياس، وبالأخص في مسالك التعليل وهي الطرق التي يتعرف من خلالها على العلة، وهي مسالك كثيرة، والذي يهمنا منها ما يتعلق بمسلك:"المناسبة والإخالة"، حيث قسم علماء الأصول:"المناسب" إلى أربعة أقسام: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل(
)، والقسم الأخير من هذه الأنواع تحدثوا فيه عن الحاجة.

وقد توقف الأصوليون في تعريف الحاجة، بما يتفق والموضع الذي تكلموا فيه عنها، لذلك فقد راعوا في تعريفها: الموضع الذي ذكروها مضافة إلى غيرها فقالوا:     " المصلحة الحاجية " أو" الوصف المناسب الحاجي أو المصلحي".

إن التأمل في كلام الأصوليين عن حقيقة الحاجة، نلحظ  منه أن كثيرا منهم، كان يكتفي بالتعريف بالمثال، ولكن كل ذلك لا يمنع من استعراض أقوال أهل العلم في تعريف الحاجة والتعليق عليها.

- تعريف الإمام الجويني(ت: 478هـ):
يقول إمام الحرمين في تعريف الحاجة هي:" دفع الضرار، واستمرار الناس على ما يقيم قواهم"(
).

 وهذا التعريف وإن كان يساعد على تقريب الإطار العام للحاجة، إلا أنه لا يختص بالحاجة، بل يشمل أيضا الضرورة، إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن الجويني رحمه الله، لم يذكر هذا القول على أنه تعريف للحاجة، وإنما ذكره على أنه تقريب لمعنى الحاجة.

و لقد وقع إمام الحرمين في اضطراب في تحديد مفهوم الحاجة، فالإمام يعترف في"البرهان":" أن الحاجة أمرها بين ودركها سهل"(
).

 لكنه يعجز عن محاولة ضبط حدها – باعترافه هو- حيث يقول في: "غياث الأمم": "فالحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول... وليس من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة تضبطها ضبط التخصيص والتمييز، حتى تتميز تميز المسميات والمتلقبات بذكر أسمائها وألقابها"(
).

ويقول الجويني في تعريف الوصف المناسب الحاجي:" إنه ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة، ومثل هذا تصحيح الإجارة، فإنها مبنية على الحاجة إلى المساكن، مع القصور عن تملكها، وضنة ملاكها بها على سبيل العارية، فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره"(
).

وهذا النص لا يمكن اعتباره  تعريفا حقيقيا للحاجة، وإنما هو مجرد وصف تقريبي، تضمن قيودا ومحترزات تختص بها الحاجة، وإنما نبه رحمه الله على أن الحاجة لا تبلغ مبلغ الضرورة، فهي أقل منها، ومثل لها بالإجارة، لهذا فهو تعريف بالمثال فقط.

- تعريف العز بن عبد السلام(ت660هـ)   :
يقول العز بن عبد السلام(
) في تعريف الحاجة، أنها: " ما توسط بين الضرورات والتكميلات"(
).

وهذا التعريف لا يفي بالغرض في بيان حد الحاجة، لأن التوسط أمر مبهم ونسبي، خاصة أن سلطان العلماء لم يجعل لهذا التوسط قيودا يتقيد بها. 

تعريف اللامشي(
):
يعرف اللامشي الحاجة بأنها:"نقص يرتفع بالمطلوب، وينجبر به كالجوع يندفع بالشبع"(
).

- تعريف الشاطبي(ت 790هـ):
عرف إمام المقاصد الحاجة بقوله: "والحاجيات ومعناها: أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة لفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة"(
).

ويعتبر هذا التعريف من أجود التعاريف للحاجة، وأقربها إلى بيان حقيقتها، وكل من عرف الحاجة بعد الشاطبي بنى على هذا التعريف أو اقترب من ألفاظه ومعانيه.

أما القسم الثاني للحاجة، فهي "الحاجة الفقهية"، وسأخصص جل تعاريفها للمعاصرين، بعدما خصصت نظيرتها الأصولية للمتقدمين.

فقد عرف الشيخ أحمد الزرقا الحاجة بأنها:" الحالة التي تستدعي تيسيرا أو تسهيلا، لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضرورة من هذه الجهة، وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرا، والثابت للضرورة مؤقتا"(
).

وهذا التعريف أقرب ما يكون لبيان الفرق بين الحاجة والضرورة ليس إلا، ولا يعتبر حدا حقيقيا للحاجة، وكان ابن الشيخ: مصطفى الزرقا أكثر دقة من والده في تعريف الحاجة فعرفها بقوله:"وأما الحاجة فهي  ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة"(
).

وعرفها الدكتور عمر كامل بقوله:" الحاجة هي بلوغ الإنسان حدا، لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، فهذا لا يبيح الحرام، ولكنه يسوغ الخروج على بعض القواعد العامة ويبيح الفطر في  رمضان"(
).

ويعرف الشيخ  محمد أبو زهرة الحاجة ويقول:" وأما الحاجة التي تبيح المحرم لغيره  أو لعارض، فهي أن يترتب على الترك ضيق وحرج"(
).

أما الدكتور رفيق العجم فيعرف الحاجيات بأنها:" هي الأمور التي تسهل للناس حياتهم، وترفع الحرج والمشقة عنهم، فإذا اختلت كلها أو بعضها وقعوا في الحرج، ولحقتهم المشقة، دون أن يختل نظام حياتهم، كما في اختلال الضروريات، وهي في جملتها ترجع إلى تيسير التعامل بين الناس، والترخيص بأحكام تخفف المشقات، وترفع الحرج وإباحة ما لا غنى للإنسان عنه"(
).

ويعرفها الدكتور نور الدين الخادمي بقوله:" الحاجة الشرعية هي الحاجة التي يكون فيها الاحتياج واقعا دون الضرورة أو الاضطرار، فيباح المحرم لعارض، وعلى خلاف القواعد لإزالة الحرج والمشقة، ولجلب التيسير والتخفيف، ويكون ذلك الحكم مؤبدا ودائما"(
).

أما الدكتور أحمد كافي فيعرف الحاجة بأنها:"ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة للتوسعة، ورفع الضيق، إما على جهة التأقيت أو التأبيد، فإذا لم تراع دخل على المكلفين – على الجملة- الحرج والمشقة، وقد تبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضرورة"(
).

والحاجة عند الدكتور أحمد الرشيد هي:" الافتقار إلى الشيء لأجل التوسط، ورفع الضيق والمشقة، مما يخالف الأدلة أو القواعد الشرعية"(
).

وجميع هذه التعاريف للحاجة من المعاصرين، هي من صميم تعريف الإمام الشاطبي لها، فاتحدت المعاني، و اختلفت المباني.

- النوع 4: الحاجة في الاقتصادين الإسلامي والوضعي وأهم الفروق بينهما.

يحتل موضوع الإنتاج حيزا كبيرا في نفوس الناس على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم، وذلك لارتباطه بزيادة الدخل وارتفاع مستوى المعيشة، وللحاجة أثر كبير في توجيه الإنتاج، الذي يهدف إلى إشباع الحاجات الإنسانية، ويلبي رغبات المستهلكين المتنوعة.

إن اختلاف مفهوم الحاجة بين النظامين الاقتصاديين: الإسلامي والوضعي له أثر كبير في تحديد حدها والتعرف على حقيقتها، فللإسلام موقف متميز في تصور حاجات أفراده، يختلف اختلافا جذريا عن نظيره في النظم الاقتصادية الوضعية.       و على أساس اختلاف التصور لمفهوم الحاجة يختلف كذلك النظامان في منهج إشباع هذه الحاجات الإنسانية.

 للحاجة في الاقتصاد الإسلامي تعريفات كثيرة نقف عند بعضها:

فقد عرفت بأنها:" الرغبة في مطلب أو مجموعة مطالب إنسانية، مقابل الموارد الاقتصادية المتاحة، بحيث يؤدي تحقيقها، والاستجابة إليها، إلى إنماء وتطوير الطاقات البشرية المستخلفة في عمارة الأرض، في ضوء نمط الاستهلاك الإسلامي ومحدداته"(
).

وقريب من هذا التعريف عرفها أحدهم بأنها:" تعبير عن مطلب أو مجموعة مطالب للإنسان، اتجاه الموارد الطبيعية له، يؤدي تحقيقها وتلبيتها إلى إنماء طاقاته اللازمة لعمارة الأرض"(
).

أما الحاجة في النظام الاقتصادي الوضعي، فعرفت بأنها:" الرغبة في الحصول على وسيلة من شأنها أن توقف إحساسا أليما، أو تمنع حدوثه، أو تحتفظ بإحساس طيب وتزيد منه أو تنشئه"(
).

ومعنى هذا أن الحاجة في الاقتصاد الوضعي، مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة اللذة والألم، ومن ثم اعتبرت الحاجة حقيقة محايدة،"بغض النظر عما إذا كانت هذه الحاجة مشروعة أو غير مشروعة، ضارة أو نافعة، حقيقية أو وهمية"(
).

فالنظم الاقتصادية الوضعية – بقطبيها الرأسمالي و الاشتراكي – لا تفرق بين رغبة في مباح نافع، وأخرى في ضار محظور، ما دامت الرغبة مقترنة بقدرة شرائية، تعود بربح مادي على جهاز الإنتاج، وتوقف إحساسا بألم لدى المستهلك، أو تحتفظ له بإحساس طيب، ناتج عن إشباع رغبة أو سد حاجة.

إنه لا يمكن أن يكون هذا التصور للحاجة على إطلاقه في النظام الإسلامي، بل لابد أن تتقيد هذه الرغبة/ الحاجة التي يسهر جهاز الإنتاج على إشباعها، بكونها مشروعة، مباحة، حتى يخرج من دائرة الحاجات في الاقتصاد الإسلامي، كل رغبة تتعارض مع أحكام الشارع، أو تهدد مصلحة المستهلك أو إحدى ضرورياته الخمس، بحيث:" لا يلزم من كون مصالح التكليف عائدة على العباد لا غير، في العاجل والآجل، وأن يكون نيلهم لرغبات أنفسهم خارجا عما رسمه الشرع لهم"(
).

إن الحاجة في النظام الإسلامي مقيدة بكونها مشروعة للأسباب التالية:

- أولا: إن الإسلام يرفض التصور الوضعي للحاجة، والتي عرفت بأنها: "الرغبة التي تساور النفس، فكل ما يرغب الإنسان في الحصول عليه، فهو حاجة، سواء اتفقت هذه الرغبة مع القواعد الأخلاقية والقانونية والصحية أم ناقضتها"(
).

 إن هذا التصور للحاجة - في نظر الإسلام – باطل لأنه يلغي الشريعة الإسلامية وأحكامها في مجال الاقتصاد، أو على الأقل يزعم أن مبادئ الشريعة وضعت وفق أهواء الأنفس وشهواتها، وكلا التصورين باطلين.

- ثانيا: إن الاقتصاد الوضعي لا يعتبر الحاجة ما دامت في مرحلة الحقيقة النفسية، "وإنما ينظر إلى الحاجة عندما تتحول إلى عنصر موضوعي خارجي، تتوفر له القدرة المالية لإشباع تلك الحاجة"(
).

وقد ترتب عن هذا التصور الوضعي للحاجة، ظهور مؤسسات تخصصت في إنتاج منتجات تشبع تلك الحاجات، فوقع الخلط بين الحاجات والرغبات في التصور الوضعي.

 إن الإسلام يرفض هذا التصور للحاجة، لأن هذه الأخيرة - من منظور الإسلام - مرتبطة بوظيفة معينة، لذلك فهي: "حاجة وظيفية"،  تتمثل في إنماء الطاقات اللازمة لعمارة الأرض، وتحقيق الاستخلاف فيها،، ولا ينفي أن يصطحب تلبية هذه الحاجة الوظيفية، حصول لذة أو دفع الألم، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي:" إن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجابا أو ندبا أشياء من المستلذات الحاصلة على تناول تلك الأمور، لتكون اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور"(
).

- ثالثا: إن إشباع الحاجة- في التصور الإسلامي- لا يعني أبدا دفع ألم أو تحقيق لذة، وإنما يهدف الإسلام إلى أبعد من ذلك بكثير، فإشباع الحاجات الأساسية للإنسان مرتبط بمهمة أسمى بكثير من تحقيق متعة عابرة أو دفع ألم عارض، ولكنه مرتبط بوظيفة الإنسان في الأرض والغاية من خلقه، والمتمثلة في: عبادة الله وتحقيق مهمة الاستخلاف في الكون وعمارته، فالإسلام نظر إلى حاجات الإنسان بمنظار شمولي ومتكامل، وعمل على إشباعها إشباعا يحيط بكل قوى وعناصر الإنسان المختلفة.

لقد بين القرآن الكريم أن معيار اللذة والألم، كثيرا ما يكون مضللا من الإرشاد إلى المفيد والضار قال تعالى:{ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم}(البقرة: 214).

إن الإنسان قد يرغب في أشياء، ويبذل وسعه في سبيل تحصيلها، ولكن مآل ذلك يعود عليه بالخسران والضياع،"وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة، فإنه شر، لأنه يعقبه الخذلان،و تسلط الأعداء على الإسلام وأهله، وحصول الذل والهوان، وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب"(
).

ويعلق ابن كثير رحمه الله على ذلك بقوله:"وهذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا، وليس له فيه خير ولا مصلحة"(
).

ويؤكد الإمام الشاطبي هذا التصور في الإسلام ويقول:"وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلا على الضد، كالزنا وشرب الخمر وسائر ووجوه الفسق والمعاصي التي يتعلق بها غرض عاجل"(
).

إن صاحب الحاجة قد يتوهم المصلحة حيث تكون المفسدة، أو يجتنب المفسدة وهي مصلحة له، لذلك فالمنفعة في الإسلام هي المنفعة الخالصة من الشوائب أو الراجح فيها النفع على الضار. يقول ابن تيمية:" والمنفعة المطلقة هي الخالصة، أو الراجحة، وأما ما  يفوت أرجح منها، أو يعقب ضررا ليس دونها، فإنه باطل في الاعتبار... وأما من يظن فيه منفعة، وليس كذلك، أو يحصل به لذة فاسدة، فهذا لا منفعة فيه بحال، لذلك كل ما نهى الله عنه ورسوله باطل، ممتنع أن يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة"(
).

 وهذه الحقيقة القرآنية الفريدة، توصل إليها التحليل النفسي الحديث، الذي:"أثبت أن اللذة والألم قد تكون إشارتهما إلى المنافع والمضار مضللة"(
).

رابعا: إن مفهوم الحاجة في الفكر الاقتصادي الوضعي، يعكس نموذج الإنسان الاقتصادي ذو البعد المادي فقط، والذي لا هم له سوى إشباع غرائزه الحسية، والاستجابة لأهواء نفسه ونزواتها المادية، وكأن الإنسان يتكون من نسق بيولوجي عضوي فقط.

وعلى العكس من ذلك، فالإنسان- في تصور الإسلام – نفس،وقلب، وعقل، وبدن، فكل واحد من هذه الأربعة لابد أن يحظى بنصيبه وحاجته التي تشبعه، وتجعله يؤدي وظيفته التي خلق من أجلها. فالتركيز في الإنسان على البعد المادي، وإتباع أهواء النفس في إشباع الحاجات المادية فقط، يخرج الحياة عن الصلاح والانتظام بالكلية، ويأذن بالخراب والهلاك، قال تعالى:{فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى}( النازعات: 37-40).

قال الإمام الالوسي رحمه الله:"أصل الهوى: مطلق الميل، وشاع في الميل إلى الشهوة، وسمي بذلك – على ما قاله الراغب- لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل هاوية، وفي الآخرة إلى الهاوية، لذلك مدح مخالفه"(
).

- خامسا: إن حاجة الإنسان في الإسلام، تتلائم مع فطرته، ووظيفته، وزمانه، ومكانه.... بعيدا عن كل إفراط أو تفريط، وقد وضع الشارع ما يشبعها من سلع ومنتجات، وفق مقاصد وأهداف محددة، عكس النظام الاقتصادي الوضعي الذي ينظر إلى الحاجة الإنسانية نظرة محايدة وضيقة، لا تراعي مقتضيات المصلحة العامة، لذلك يتجه الإنتاج فيه إلى إشباع هذه الحاجات، ما دام المستهلك قادرا على الدفع،"وإنما كان الأمر  كذلك لأن الإنتاج عند معتنقي هذا النظام هو عملية إيجاد المنفعة، والشيء النافع في نظرهم: هو ذلك الشيء الذي يشبع حاجة لدى الإنسان، فالمنفعة عندهم شعور شخصي، فالسجائر نافعة في نظرهم لمن تعود عليها، والخمور والمخدرات نافعة لمن أدمنها"(
).

وهكذا يسعى جهاز الإنتاج - ضمن ما يسعى إليه - إلى إشباع رغبات هؤلاء وأمثالهم، غير عابئ بالنتائج السلبية التي يصاب بها الفرد المستهلك،"وقد شجع على ذلك: الحرية المطلقة، والتي بمقتضاها: يحق للشخص أن يستثمر أمواله، أو ينفقها  فيما يرغب أو يهوى دون قيد أو شرط"(
).

- سادسا: إن الحاجة في النظام الإسلامي، تختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال والأشخاص.... ولعل أصدق مثال على ذلك: أن القوة المطلوبة إعدادها للأعداء في الإسلام تختلف وتتطور حسب مقتضيات الزمان والمكان والعصر، يقول الله عز وجل:{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم}(الأنفال: 61).

فالحاجة إلى القوة في الآية، تختلف من عصر لآخر، ومن مكان لآخر، وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين والمقاصديين، فالقوة في الآية:"ما يكون سببا لحصول القوة وهو عام في كل ما يتقوى به على حرب العدو، وكل آلة للغزو والجهاد، فهو من جملة القوة"(
).

يقول الشيخ القرضاوي حفظه الله، معلقا على الآية: "ومع هذا لم يفهم أحد، أن المرابطة في وجه الأعداء لا تكون إلا بالخيل التي نص القرآن عليها، بل فهم كل من له عقل يعرف اللغة والشرع أن خيل العصر هي: الدبابات والمدرعات ونحوها من أسلحة العصر"(
).

فالحاجة إلى القوة تكون بالإعداد الجيد، ويشمل الإعداء النفسي، والعلمي، والتكنولوجي.... والتدريب وصنع السلاح، فلكل عصر سلاحه المناسب لرد كيد الأعداء، وتأمين ديار المسلمين، فقد كان للخيل والسيوف دور وشأن في الحرب زمن التشريع، ولكنها الآن لم تعد ذات بال، وأصبحت الحاجة ماسة إلى الطائرات والصواريخ والرشاشات والقنابل وغيرها...

فأصبح إعداد هذه الوسائل والتمرس عليها، لا يقل عن حاجة المسلمين الأوائل إلى خيلهم والتدرب على ركوبها، وإلى السيوف والتدرب على استعمالها، فلكل عصر حاجاته ووسائلها. 

* الفرع الثالث: تعدد الحاجات ومراتبها في الفقه الإسلامي.

تتعدد حاجات المستهلك وتتنوع، وتتجدد حسب طبيعة الزمان والمكان، ومدى تقدم أهله أو تقهقرهم في سلم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، هذه الحقيقة يعترف بها الفقه الإسلامي، وقد نطق بها القرآن الكريم في غير ما آية من آياته، ومنها قوله تعالى واصفا حب الإنسان المستهلك للمال:{وإنه لحب الخير لشديد}(العاديات:08). أي:     " أن الإنسان لحب المال لشديد، وحبه هذا هو الذي أوجب عليه ترك الحقوق الواجبة عليه، فقدم شهوة نفسه على حق ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار، فغفل عن الآخرة"(
).

فالإنسان لحب المال شديد، ولإيثار الدنيا وطلبها قوي مطيق، لكنه في مقابل ذلك لحب عبادة الله، وشكر نعمته ضعيف متقاعس(
).

وقد عاب الله عن الإنسان التكاثر في الأموال والأولاد، فقال عز من قائل محذرا من ذلك:{ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر}(التكاثر: 01-02).

فالله عز وجل في الآية لم يذكر المتكاثر به، لتشمل كل ما يتكاثر به المتكاثرون، ويفتخر به المفتخرون، من التكاثر بالأموال، والأولاد، والأنصار، والجنود، والخدم، والجاه.... وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر"(
).

فالله عز وجل يعاتب الناس بانشغالهم بحب الدنيا والاستمتاع المبالغ فيه لنعيمها، وزهرتها الفانية، عن طلب الآخرة وابتغاؤها، حتى يفاجئهم الموت وهم على ذلك،منغمسون في شهوات الدنيا وملذاتها.

إن النفس البشرية لا تكف عن الطلب والتمني، فحاجاتها لا تنقضي، ورغباتها لا تنتهي، وهذا ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم  حينما قال: " لو كان لابن آدم واديان من مال، لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب"(
).

إن الإنسان ذو رغبة استهلاكية جامحة، فكلما حصل على الشيء، رغب في غيره، وهكذا دواليك ولكن حاجات المستهلك ليست مرتبة في مرتبة واحدة، وإنما تنقسم من حيث أهميتها وأولويتها إلى ثلاثة أقسام رئيسة: ضرورية، وحاجية، وتحسينية.

النوع 1: الضروريات:

عرفت الضروريات بتعريفات كثيرة، ولكن أقدمها وأجودها تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله، فعرفها بقوله:" هي: ما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على  فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين"(
).

وعرفها الطاهر بن عاشور بأنها:" الحاجات الضرورية التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها، في ضرورة إلى تحصيلها، بحيث لا يستقيم النظام بإخلالها، بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش"(
).

وتشمل الضروريات كافة السلع والخدمات والأشياء والتصرفات التي لابد منها للمحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، لأن"مقصود الشارع من الخلق خمسة هو: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات، فهو أقوى المراتب في المصالح"(
).

فهذه الضروريات هي: " الحاجات التي تتوقف عليها حياة الإنسان، وقيام المجتمع واستقراره، بحيث إذ فاتت اختل نظام الحياة، وساد الناس هرج ومرج، وعمت أمورهم الفوضى والاضطراب، ولحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة"(
).

إن الضروريات بالنسبة للمستهلك – المستعمل المباشر للسلع والخدمات- تتمثل فيما لا بقاء له بدونها، وأهمها المطعم والمشرب والملبس والمسكن..... لأن الله  عز وجل خلق الإنسان خلقا لا تقوم أبدانهم، ولا تستقيم حياتهم إلا بهذه الأشياء الأربعة.

فالضروريات تتمثل في ما لابد منها في صلاح العباد في المعاش والمعاد، بحيث إذا فاتت وانمحت شقوا شقاوة، لا سعادة معها في الدنيا، ولا في الآخرة، وتلاشى دينهم، وفسدت أبدانهم وانقطع نسلهم"(
).

فكل ما يتوقف عليه حفظ نفس المستهلك وعقله ودينه ونسله وماله من جميع المنولات، يعد من الضروريات(
)، لأن حفظ ذلك جميعا واجب، وما لا يتأدى الواجب إلا به، فهو واجب.

 وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله:" فأما مصالح الدنيا، فتنقسم إلى الضروريات والحاجيات والتتمات والتكميلات، فالضروريات كالمآكل، والمشارب، والملابس،والمساكن، والمناكح،والمراكب الجالبة للأقوات وغيرها، مما تمس إليه الضرورة، وأقل المجزي من ذلك ضرورة وما كان في أعلى المراتب كالمآكل الطيبات والملابس الناعمات، ونكاح الحسناوات، والسراري الفائقات، فهو من التتمات والتكميلات، وما توسط بينها فهو من الحاجات(
).

- النوع2: الحاجيات.

وهي المرتبة الوسطى بين الضروريات والتحسينيات، فكل ما يحتاج إليه المستهلك من سلع وخدمات، لرفع الحرج والضيق الذي يلحقه من جراء فقدها هو من قبيل الحاجيات كالطعام الذي يكفيه حتى الشبع، والمسكن الفاسح الواسع، ذي الأبواب والنوافذ، التي تفتح وتغلق عند الحاجة، وهكذا في كل ما يرفع الحرج والمشقة عن المستهلك، لأن الحاجات " مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإن لم تراع دخل على المكلفين – على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة"(
).

فالحاجيات في عالم الاستهلاك هي: كل ما يحتاج إليه المستهلك من باب رفع الحرج، ودفع المشقة، مثل ما زاد عن كفايته من الطعام والشراب واللباس... وهذه الحاجيات إن لم تراع وتشبع، دخل على المستهلكين الضيق والعسر، لكنهما لا يبلغان مبلغ فوات الضروريات، بحيث لا يترتب عنها اختلال نظام الحياة، أو شيوع الفساد والتهارج، أو ضياع النعيم الدنيوي والأخروي، ولكن يلحق المستهلكين من فواتها مشقة وضنك في العيش.

ويمثل الإمام السيوطي للحاجة بالنسبة للمستهلك الجائع بقوله:" الحاجة كالجائع الذي لم يجد ما يأكله، لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة"(
).

إن من مقاصد التشريع في الإسلام: رفع الحرج ودفع المشقة عن عامة المكلفين، قال تعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج}(الحج:76). فالله عز وجل يريد اليسر لعباده قال تعالى:{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}(البقرة: 184). و الرسول عليه السلام دعا إلى التيسير،و نبذ التعسير، فقال عليه السلام:"يسروا ولا تعسروا"(
).

لذلك فكل ما يرفع الضيق والحرج عن المستهلك هو من قبيل الحاجيات ما أمكنهم العيش بغيرها، أما إذا لم يمكنهم العيش بغيرها فهي من الضروريات"(
).

- النوع 3: التحسينيات أو الكماليات:

وهذا القسم لا يحتاج إليه لحفظ الكليات الخمس أو بعضها، ولا لإزالة الحرج ودفع المشقة، وإنما يحتاج إليها للتزيين والتحسين(
).

وقد مثل العز بن عبد السلام لهذا القسم بقوله:" وهو ما كان في أعلى المراتب كالمآكل الطيبات، والملابس الناعمات، والغرف العاليات، والقصور الواسعات، والمراكب النفسيات،و نكاح الحسناوات...فهو من التتمات والتكميلات"(
).

وعلى ذلك فالكماليات بالنسبة للمستهلك هي السلع والخدمات التي لا يحتاج إليها ضرورة ولا حاجة، ولا يترتب على فقدها الإخلال بنظام الحياة، ولا يصيبه بفواتها حرج ولا مشقة، وإنما يفوت المستهلك لفقدها التزيين والتكميل في جوانب حياته كأشهى المأكولات وأطيبها، وألين الملابس وأنعمها، وألذ المشروبات وأنفسها، وأجملها المراكب وأفخمها، وأوسع المساكن وأفخرها.... وغير ذلك من كماليات رغد العيش وسعته.

إن هذه الأقسام الثلاثة ترتبط ببعضها البعض، وعلى جهاز الإنتاج – في أي نظام اقتصادي- السهر والجد في إشباعها وسد حاجاتها، حفاظا على حياة المستهلك، واستقامتها، وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي، مبينا أهمية الحفاظ على الأقسام الثلاثة:  " إن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار – فالضروريات آكدها، ثم تليها الحاجيات والتحسينيات- وكانت مرتبطة بعضها ببعض، كان في إبطال الأخف جرأة، على ما هو آكد منه، ومدخل للإخلال به، فصار الأخف كأنه حمى للآكد، والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالمخل بها، هو مكمل كالمخل بالمكمل من هذا الوجه"(
).

فلا سلامة للضروري إلا بحفظ الحاجي، ولا سلامة لحفظ الحاجي إلا بحفظ التكميلي، ويضرب الشاطبي رحمه الله مثلا على ذلك بالصلاة، فيقول: "لها مكملات وهي هنا سوى الأركان والفرائض، ومعلوم أن المخل بها متطرف للإخلال بالفرائض والأركان، لأن الأخف طريق إلى الأثقل، فالتجرؤ على الأخف بالإخلال به، معرض للتجرؤ على ما سواه، فكذلك المتجرؤ على الإخلال بها (يعني الحاجيات والتكميلات)، يتجرأ على الضروريات، فإذا قد يكون في إبطال الكمالات بإطلاق، إبطال الضروريات بوجه ما"(
).

إن الحفاظ على ضروريات المستهلك وحاجاته وتحسيناته، مقصد من مقاصد الإسلام، لاستقامة حياته، وانتظام مصالحه، وأي إخلال بإحدى هذه المراتب هو إخلال بجميعها، لما لها من ترابط وثيق بينها، خاصة في العصر الحالي حيث اتسعت جوانب حياة المستهلك، لتشمل جميع المصالح والمراتب، فما كان يعد من التتمات أو الكمالات قديما، أصبح اليوم من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها.

 إن عالم الاستهلاك في عصرنا الحالي جمع جميع المراتب للمستهلك- والذي أصبح في حيرة من أمره- من تشابك الضروريات بالحاجيات، والحاجيات بالتكميلات، لذلك أصبح إشباع هذه المراتب الثلاث بالنسبة للمستهلك المعاصر أمرا لا مفر منه، ولا تنتظم مصالحه، ولا تستقيم حياته إلا بها جميعا دون استثناء.

* الفرع الرابع: منهج الإسلام لإشباع حاجات المستهلك.

إن منهج الإسلام لسد حاجات المستهلك والعمل على إشباعها، يتسم بالنظرة الشاملة للإنسان، والكون، والحياة، هذه النظرة المتكاملة أقرت مجموعة من الوسائل والآليات المتعددة والمتدرجة، لسد حاجات المستهلكين وفق منهج متكامل ومتدرج، بحيث إذ لم تف الواحدة منها، وجب الأخذ بالتي تليها، وهكذا دواليك، حتى يتحقق المقصود ويجد كل فرد في المجتمع كفايته، ويشبع حاجاته.

إن حاجات المستهلك متعددة ولا حصر لها، تتجدد حسب تطور الزمان والمكان والبيئة....لذلك كانت نظرة الإسلام شمولية لعالم الاستهلاك، وإلى جميع القوى العاملة في مجال الاقتصاد والإنتاج والتوزيع، للقيام بدورها في إشباع الحاجات الإنسانية، مهما اختلفت أنواعها، وتعددت تصنيفاتها، ولعل أبرز هذه القوى: الفرد المستهلك، والذي يعد الأساس الذي تنبني عليه، ومنه، المجتمعات، ثم يأتي المجتمع وأدواره في إشباع حاجات أفراده من خلال ما يربط بعضهم ببعض من علاقات وروابط، وفوق ذلك يأتي دور القيادة، والتي لها أكبر الأثر في حكم المجتمع، وتنظيمه، وسياسته.

لقد شملت عناية الإسلام كل تلك القوى بتوجيهات مهمة، وحملتها وظائف معينة  وجب أن تقوم بها، لسد حاجات المستهلكين المختلفة، ولمواجهة ما يعترض ذلك  من مشكلات أو عراقيل، ولم يعف الشارع أحدا منهم من القيام بالواجب المنوط به، ولعلي أوضح  في هذا المبحث، كيف فعل الإسلام أدوار كل من الفرد والمجتمع والقيادة في سد حاجات المستهلكين وإشباعها، وذلك من خلال ما ورد في القرآن والسنة وعلى ألسنة أهل العلم والفقه، وفق ما يلي:

- النوع 1: تفعيل دور الفرد في إشباع حاجاته بنفسه.

- النوع 2:  تفعيل دور المجتمع في إشباع حاجات أفراده.

 - النوع 3:  تفعيل دور القيادة في إشباع حاجات رعاياها. 

- النوع 1: تفعيل دور الفرد المستهلك في إشباع حاجاته بنفسه.


إن الرؤية الإسلامية لإشباع الحاجات الإنسانية تنطلق من الحكمة من خلق الإنسان، والتي حددها الله عز وجل في قوله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}       (الذاريات: 56). ومن جملة الأمر بالعبادة لله عز وجل، الأمر بالسعي في الأرض، لإشباع الحاجات المشروعة، وفق الوسائل المشروعة، فإذا فعلها الإنسان بنية التعبد – وإن كانت في إشباع حاجة خاصة - فهو مأجور، ومثاب لطاعته الله عز وجل وموافقة شرعه، لذا قال النبي عليه السلام:".....وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟، قال عليه السلام: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا"(
).

فالمؤمن إذا كانت له نية، أتت على جميع أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله، لصلاح قلبه ونيته، فهو مأجور عليها(
)، حتى اللقمة يضعها في فم زوجته، قال عليه السلام:" ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في  في امرأتك...."(
).

والإسلام يحرص على سد حاجات المستهلك لنفسه أولا، ثم لأفراد أسرته ثانيا، قال عليه السلام:" خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول"(
).

وقوله صلى الله عليه و سلم:"ابدأ بمن تعول" أي: بمن يجب عليك نفقته من زوجة، وأولاد، وأقارب...... وضرورة توفير ما يحتاجون إليه من طعام، وقوت وكسوة... وغيرها من الحاجات الأساسية.

 وفي مقابل ذلك فالإنسان قد يأثم إذا لم يشبع  حاجاته، لقوله عليه السلام  – للثلاثة الذين جاؤوا يسألون عن عبادته عليه السلام -: " ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني"(
).

وبعد النظر في الحكمة من الخلق، ومعرفة مكانة إشباع الحاجات في الإسلام، ننظر إلى أمر وتوجيه آخر متفرع من الأمر العام بالعبادة، وهو التوجيه المتعلق بعمارة الأرض، كما في قوله تعالى:{هو أنشأكم من الأرض، واستعمركم فيها} (هود: 60). أي:"خلقكم منها و(استعمركم فيها) أي: استخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض، تبنون، وتغرسون، وتزرعون، وتحرثون، ما شئتم، وتنتفعون بمنافعها وتستغلوا مصالحها"(
).

وكل ذلك لا يتحقق إلا بالعمل الدؤوب، والجد، والاجتهاد في استغلال منافع الأرض، والاستفادة منها، فالأصل في الإسلام، أن كل إنسان مكلف بسد حاجاته بنفسه، من خلال ما يبذله من جهد، ونشاط، لهذا حث الرسول عليه السلام على العمل والكسب، فجعل عليه السلام العمل باليد من أطيب الكسب وأشرفه،  فقال  صلى الله عليه و سلم:"ما أكل أحد  طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود، كان يأكل من عمل يده"(
).

فبالعمل وتحصيل الرزق، يدفع الإنسان عن نفس الحاجة، ويحقق لها الكسب والغنى، ويشبع رغباته المباحة، ويسد حاجاته، وحاجات من يعول من أفراد أسرته، فيحيى حياة كريمة، آمنة ومستقرة.

وفي مقابل ذلك – الحث على العمل- حرم الإسلام التسول وسؤال الناس، وشدد في هذا الأمر، والذي يعتبر مرضا نفسيا يفسد الفرد والمجتمع ويعطل مصالح الأمة، ويجعل الإنسان مع مرور الوقت عالة على غيره، وقد سلك الإسلام في التنفير من التسول أساليب متعددة، من أبرزها ما يلي:

1- بيان الرسول عليه السلام أن ترك سؤال الناس سبب من أسباب دخول الجنة، فقام عليه السلام:"من يكفل لي أن لا يسأل الناس وأتكفل له الجنة"(
).

2- التأكيد على أن سؤال الناس هو من أسباب سخط الله عز وجل، وأنه يعاقب عليه باستمرار حاجاته وفقره، فقام عليه السلام:" لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر"(
).

3- بيان أن سؤال الناس هو سبب في العقوبة يوم القيامة، قال عليه السلام:"ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم"(
).

ولم يكتف الإسلام بتحريم التسول فقط، بل أجرى عليه عقوبة تعزيرية،  "  إذ أن من حق الإمام وولي الأمر في الإسلام أن يؤدب كل صحيح قادر على الكسب يريد أن يعيش عالة  على المجتمع، متخذا من سؤال الناس حرفة له، أو معتمدا على أن له حق  في الزكاة، فإن الزكاة على مثله حرام، ومسألة الناس في حقه معصية، وكل معصية لا حد فيها، يجوز لحاكم المسلمين أن يعزر عليها، وأن يؤدب من اقترفها بما يراه ملائما من العقوبات"(
).

فالإسلام يسعى بكل قوة، ليحمي أفراد المجتمع المسلم، من أن يعيشوا عالة على غيرهم، لذا حذرهم الرسول صلى الله عليه و سلم  من امتهان السؤال، والاستكثار من وراء ذلك، وحثهم في مقابل ذلك، على العمل الشريف، حيث يبين عليه السلام أن العمل هو منهج  سلكه صفوة الناس، وأكرم الخلق على الله، وقدوة المسلمين والناس أجمعين، وهم الرسل والأنبياء، فداود عليه السلام كان حدادا يصنع الأسلحة والدروع، ويأكل من عمل يده، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله:{وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم} (الأنبياء: 126).

وإبراهيم عليه السلام، قام ببناء الكعبة، وأعانه ولده إسماعيل على ذلك، فوصفه الله بقوله:{وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل} (البقرة:126).

ونوح كان نجارا، فصنع السفينة بنفسه، ووصفه الله عز وجل بقوله:{ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه}(هود:38).

وموسى اشتغل أجيرا على عفة فرجه وقوت يومه، كما في قوله تعالى:{قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج} (القصص: 27).

ورعى رسول الله صلى الله عليه و سلم الغنم – وهو سيد ولد ادم-  على قراريط لأهل مكة(
).

وقد أثنى الرسول عليه السلام على العاملين، ومدحهم لذلك، وبين فضلهم على غيرهم من القاعدين،و لو اشتغلوا بأبسط المهن،  فقال عليه السلام: " والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره، خير  له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه"(
).

فالاحتطاب على ما فيه من مشقة بالغة، وجهد مضن، ونظرات الازدراء ممن لا يعقلون، وكذا مع ربحها القليل، خير من البطالة وسؤال الناس(
).
 فقوله عليه السلام:" خير له " ليس بمعنى أفعل للتفضيل، إذ لا خير في السؤال، مع القدرة على الكسب، قال ابن حجر رحمه الله:" والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام"(
).

ولا يقف الأمر عند حد تحريم السؤال، بل إن الإسلام يأمر أبناء المجتمع أن يقفوا في وجه المتسول ليحولوا بينه وبين استمرار الكسل، والعيش على كد الآخرين، ويؤيد ذلك ما قاله ابن عابدين رحمه الله: " ولا يحل له أن يسأل شيئا من القوت من له قوت يومه بالفعل، أو بالقوة كالصحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على محرم"(
).

أما إذا عجز عن سد حاجاته بنفسه، لعجزه أو عدم وجود عمل مع قدرته عليه، وجب على أفراد أسرته القيام بالإنفاق عليه، وإشباع حاجاته الضرورية حسب القواعد والضوابط الشرعية للنفقات في الفقه الإسلامي.

وقد اختلف الفقهاء في مسألة الإنفاق على الأقارب حسب أقوال مذاهبهم وهي:

1- مذهب المالكية:

يجب على الإنسان أن ينفق على أبيه الأدنى، وأمه التي ولدته خاصة، أما نفقة الأولاد فالرجل يجبر على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط، وعلى نفقة ابنته الدنيا حتى تتزوج، ولا يجبر على نفقة ابن ابنه، ولا بنت ابنه، ولا بنت ابنته، وإن سفلا(
).
2- مذهب الشافعية:

ويقضي بأن القرابة التي تستحق بها النفقة: هي قرابة الوالدين وإن علوا، وقرابة الأولاد وإن سفلوا، مع اتفاق الدين واختلافه، ويسار المنفق وقدرته، وحاجة المنفق عليه، وعجزه عن الكسب لصغر أو جنون أو زمانة، إن كان من العمود الأسفل، وإن كان من العمود الأعلى، فهل يشترط عجزهم عن الكسب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: منهم من اطرد القولين أيضا في العمود الأسفل، فإذا بلغ الولد صحيحا، سقطت نفقته ذكرا كان أم أنثى(
).

3- مذهب الحنفية:

تجب النفقة للوالدين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، وكذلك لذوي الرحم المحرم، اذا كان أهلا للوارث سواء كان بالفعل أم لا، وعند الاستواء في المحرمية وأهلية الإرث، يترجح من كان  و ارثا حقيقة في هذه الحالة، حتى إذ كان له عم وخال، فالنفقة على العم  لأنهما استويا في المحرمية، وترجح العم على الخال في هذه الحالة لكونه وارثا حقيقة وهكذا...(
).
4- مذهب الحنابلة:

يقضي بأن القريب إن كان من عمودي النسب، وجبت نفقته مطلقا سواء كان وارثا أو غير وارث، وإن كان من غير عمودي النسب وجبت نفقته بشرط أن يكون بينه وبينهم توارث(
).

أما إذا لم يجد العاجز الفقير من ينفق عليه من أفراد أسرته، لعدم وجودهم أو لفقرهم، وجب إعطاؤه ما يكفيه من الزكاة، فهي حق للفقراء والمساكين، قال تعالى:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين......}(التوبة:60).

وإذا لم تف الزكاة بحاجات هؤلاء، أعطوا من بيت المال المسلمين ما يكفيهم لسد حاجاتهم الأساسية، خاصة أن لبيت المال موارد اقتصادية ومالية أخرى غير الزكاة، كالغنائم، والفيء، والصدقات التطوعية، والخمس......وغيرها.

- النوع 2: تفعيل دور المجتمع في إشباع حاجات أفراده.

لقد عني الإسلام بتربية المجتمع، وتحميله مسؤولياته في حفظ أمنه واستقراره الاجتماعي، والاقتصادي، والعمل على إشباع حاجات أفراده مهما تعددت واختلفت، لذا جاءت مبادئ التشريع الإسلامي ترسخ معاني تلك المسؤولية، وتؤكد عليها من خلال نصوص القرآن والسنة.

لقد أكد الرسول عليه السلام على تفعيل دور المجتمع في مواجهة الفقر، وضرورة إشباع حاجات أفراده من خلال منهج شمولي ومتكامل، يمكن أن نحدده فيما يلي:

* العناية بالتكافل الاجتماعي على أساس الروابط والوشائج الاجتماعية.

* تشريع موارد دائمة لبيت مال المسلمين.

* تشريع الفروض الكفائية في مجال الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

* العناية بالتكافل الاجتماعي على أساس الروابط والوشائج الاجتماعية:

جاء الإسلام ليؤكد على أهمية رابط القرابة والرحم الذي يجمع بين الناس، لينهض بدوره في بناء المجتمع بصورة صحيحة ومتميزة، وأعظم ما جاء في هذا الباب، أن الله عز وجل قرن حق القربى بحقه عز وجل، في مواضع من كتابه الكريم ومنها قوله تعالى:{واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذوي القربى}(النساء: 36).

 وقد أكد الله جل جلاله، في غير ما آية من القرآن على وجوب أداء حق القرابة، وعدم التهاون فيه، أو التخاذل عنه، ومن ذلك قوله تعالى: {وآت ذا القربى حقه}    (الإسراء: 26). "أي: من البر والإكرام، الواجب والمسنون، وذلك الحق يتفاوت بتفاوت، الأحوال والأقارب، والحاجة وعدمها، والأزمنة...."(
).

ويبين الزمخشري بعض حقوق القرابة بقوله: " وحقهم إذا كانوا محارم كالأبوين والولد، وفقراء عاجزين عن الكسب، وكان الرجل موسرا: أن ينفق عليهم عند أبي حنيفة، والشافعي لا يرى النفقة إلا على الولد والوالدين فحسب، وإن كانوا مياسير أو لم يكونوا من المحارم كأبناء العم، فحقهم صلتهم بالمودة والزيارة، وحسن المعاشرة والمؤالفة على السراء والضراء والمعاضدة"(
).

إن الله عز وجل جعل  للرحم منزلة عظيمة، حتى ورد أنها أخذت من اسمه، فوعد تعالى بوصل من وصلها، وقطع من قطعها(
).

إن التواصل مع الأقارب والأرحام، لا يتحقق إلا بزيارتهم، وتفقد أحوالهم، وتقديم المساعدة والمعونة لهم، وسد الخلة، وبذل المعروف لهم، فالاهتمام بالأقارب والأرحام وجب أن يكون قولا وفعلا، وأما أن يكون التواصل مجردا  عن معاني البذل والإنفاق والمساعدة، فلاشك أن هذا قصور.

فالإسلام يقصد من وراء القرابة والرحم، أن يجعل من أبناء المجتمع وحدة واحدة، وجسدا متماسكا، مما يدفعهم إلى أن يتكافلوا، ويتعاونوا في السراء والضراء، فيحمون الضعيف، ويطعمون الجائع، ويكسون العاري، وينصرون المظلوم، ويردعون الظالم، "فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"(
).

وقد أوجب الإسلام لرابط الرحم والقرابة حقوق عظيمة، وجب على المسلمين القيام بها وبذلها لمن يستحقها، "فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"(
).

وبناء على رابط الأخوة في الدين، والقرابة في الرحم، أمر الإسلام الأغنياء بسد حاجات الفقراء، إذا لم يوجد في بيت مال المسلمين ما يسد حاجاتهم، وفي هذا يقول ابن حزم رحمه الله: " وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر و الصيف والشمس وعيون المارة"(
).

ويستدل على  ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله بقوله تعالى:{ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيئين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة} (البقرة:176).

قال القرطبي في تفسير الآية:"فذكر الله الزكاة مع الصلاة دليل على أن المراد بقوله تعال:{وأتى المال على حبه} ليس الزكاة المفروضة، لأن ذلك يكون تكرارا"(
).

وقال ابن العربي: "والصحيح عندي أنهما فائدتان: الإيتاء الأول في وجهه: فتارة يكون ندبا، وتارة يكون فرضا، والإيتاء الثاني هو: الزكاة المفروضة"(
).

فالزكاة في الإسلام إذا لم تف بحاجات الفقراء، وتشبع رغباتهم الأساسية بتوفير حد  الكفاف من الطعام والشراب واللباس والمسكن..... فرض ولي الأمر على الأغنياء ما يقوم بحاجاتهم، ويسد خللهم ويضمن لهم حد الكفاف من العيش وضرورياته.

وإلى هذا ذهب القرطبي وغيره من العلماء، حيث قال:" واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة، بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها"(
).

ويمثل ابن العربي لذلك بقوله:" وقد قال الإمام مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهم، وكذا إذا منع الولي الزكاة، فهل يجب على الأغنياء إغناء فقرائهم؟ مسألة نظر أصحها عندي: وجوب ذلك عليهم"(
).

فالإنفاق على ذوي القربى والأرحام، في حالة العجز عن الكسب واجب، وإلى هذا ذهب أبو بكر الجصاص في قوله: " الحقوق التي تلزم من نحو الإنفاق على ذوي الأرحام عند العجز عن الكسب، وما يلزم من إطعام المضطر.. فروض لازمة ثابتة غير منسوخة بالزكاة"(
).

وتأكيدا لما سبق يقول الشيرازي:" وإن اضطر(المحتاج) إلى طعام غيره، وصاحبه غير مضطر إليه، وجب عليه بذله، لأن الامتناع من بذله إعانة على قتله"(
).

أما بالنسبة لحاجات المستهلكين، فقد ندب الشارع القادرين والموسرين إلى قضاء حوائج المحتاجين، وتفريج كرب المكروبين، والتيسير على المعسرين، وذلك عن طريق التضامن والتعاون معهم، لإشباع حاجاتهم، وتحقيق مآربهم، انطلاقا من الأخوة الإيمانية: {إنما المؤمنين إخوة}(الحجرات: 10). فالتعاون على قضاء حوائج المستهلكين المختلفة، والعمل على إشباع رغباتهم من سلع، ومنتجات، وخدمات... من أهم مميزات النظام الاقتصادي الإسلامي، وهذا التعاون لا يقتصر على المستهلكين من المسلمين فقط، بل يمتد ليشمل غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، انطلاقا من مبدأ الأخوة في الإنسانية، و الذي قدرته الشريعة الإسلامية. 

 والقرآن الكريم يؤكد على هذه الرحم الإنسانية في قوله تعالى:{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا}(النساء:01).

 " ومن حق كلمة الأرحام في هذا المقام، بعد النداء ب(يا أيها الناس)، والتذكير بخلقهم من نفس واحدة - هي نفس ادم- أن يراد بها القرابة الإنسانية العامة، ومن مقتضيات هذه القرابة، وتلك الأخوة الإنسانية، أن لا يعيش الإنسان مستأثرا بالخيرات والنعمة دون أخيه الإنسان"(
).

إن التراث الفقهي الإسلامي زاخر بنماذج رائعة لسد حاجات غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، باعتبارهم رعايا الإسلام، ومن ذلك ما ورد في عقد صلح بين خالد بن الوليد وأهل الحيرة:"...وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، عيل من بيت مال المسلمين و عياله، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام"(
). وكذلك ما جاء في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة:"....انظر من قبلك من أهل الذمة من قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت المال المسلمين ما يصلحه"(
). وقد مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه – زمن خلافته- بشيخ من أهل الذمة يسأل على الأبواب فقال قولته الشهيرة: " ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعانك في كبرك"، ثم أجرى له من بيت مال المسلمين ما يصلحه وعياله"(
).

* تشريع موارد دائمة لبيت مال المسلمين:

إن الاستجابة لإشباع حاجات أفراد المجتمع الإسلامي – من المسلمين وغير المسلمين- تتطلب موارد مالية دائمة ومستمرة، والدولة لا يمكن أن تقوم بواجبها في سد حاجات المحتاجين، ما لم يسهم أفراد المجتمع في البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله عز وجل، لذلك فقد شرع الشارع موارد مالية لبيت المال، تتسم بالدوام و الاستمرارية، إيفاء لاحتياجات المحتاجين، ومن هذه الموارد:

1- الزكاة: تعتبر الزكاة موردا دائما لبيت مال المسلمين، وقطب الرحى في تمويله لسد حاجات الفقراء والمساكين، والقيام بما يلزمهم من ضروريات الحياة، فالدولة الإسلامية حين تقوم بجباية نصاب الزكاة من أموال الأغنياء كل عام، وتجمع زكاة الزروع عشر المحصول، فيما سقت السماء، ونصف العشر فيما سقي بآلة، في موسم الجني والحصاد، وحين تشرف على جمع زكوات الإبل والبقر والغنم بعد حولان الحول، يتأمن لديها موارد ضخمة، وثروات طائلة، لها أكبر الأثر في محاربة الفقر، وإشباع حاجات المحتاجين، والقضاء على العوز.

 وقد نجحت فريضة الزكاة في العصور الإسلامية الزاهرة من أداء دورها، حتى سدت جميع الحاجات الإنسانية، وانقرض الفقر في المجتمع الإسلامي، قال يحيى بن سعد:  " بعثني الخليفة عمر بن عبد العزيز لجمع زكاة إفريقية، فجبيتها، وطلبت فقراء نعطيها لهم، فلم نجد من يأخذ منا، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت بها رقابا فأعتقهم"(
).

وروي أن عمر بن عبد العزيز، كتب إلى واليه بالعراق:  " أن أخرج للناس أعطياتهم "، فكتب الوالي إليه: " أني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال "، فكتب إليه:" أن انظر كل من أدان في غير سفه ولا اسراف فاقض عنه"، فكتب إليه: " إني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين مال". فكتب إليه: " أن انظر كل بكر ليس له مال، فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه"، فكتب إليه: " إني زوجت كل من وجدت، وقد بقي في بيت المال مال"، فكتب إليه بعد مخرج هذا:" أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه، فاسلفه ما يقوى به على عمل أرضه، فأنا لا نريدهم لعام، ولا لعامين"(
).

2- النذور والكفارات.

ومن موارد بيت مال المسلمين: ما ينذره المسلم على نفسه من مال أو صدقة أو نحو ذلك، كأن يقول:" لله علي ألف درهم صدقة للفقراء"، والوفاء بالنذر واجب على المسلم ما دام طاعة ومعروفا قال تعالى:{وليوفوا نذورهم} (الحج: 27).

كما تعتبر الكفارات موردا دائما لبيت المال، ومصدرا لإشباع حاجات المحتاجين من الطعام والكسوة، فمثلا كفارة الحنث باليمين:{إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}(المائدة:91). ومن كفارة قتل الصيد في الحرام:{فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين}(المائدة: 97).

ومن كفارة حلق الرأس في الحج لعذر:{فدية من صيام أو صدقة أو نسك}     (البقرة: 195).

ومن كفارة الظهار في الإسلام:{إطعام ستين مسكينا}(المجادلة: 04).

ومن خلال ما سبق تتضح أهمية الكفارات في سد حاجات المحتاجين، من أساسيات الحياة كالطعام، والكسوة، والصدقة.

3- الوقف:

لقد كان للوقف الإسلامي دورا بارزا في الاستجابة لحاجات الفقراء والمعوزين في شتى ميادين الحياة: الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية...وغيرها

ففي المجال الاجتماعي والاقتصادي، عمل الوقف على إشباع الحاجات الأساسية للأفراد، ومن ذلك: 

- وقف تزويج القاصرات، وتعريس المكفوفين(
)، وهو وقف في مدينة فاس حيث كانت هناك دارا لتزويج المكفوفين، والتكفل بمصاريف زواجهم، ومد يد العون لهم على بداية حياة جديدة.

- وقف لتوزيع الخبز بالمجان(
)، وهو وقف خيري في بيروت، الغرض منه إنساني، حيث كان يوزع الخبز مجانا، ولجميع الناس، فيأتي إلى الدكان كل من ليس عنده خبز يومه، فيأخذ حاجته منه  دون إهانة أو إذلال.
- وقف النساء الغاضبات(
)، وهو وقف يقوم على رعاية النساء اللائي طلقن أو هجرهن أزواجهن، حيث تقوم الدار على توفير الرعاية النفسية، والاجتماعية والصحية لهن، حتى يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن.

- وقف الثياب: وهو وقف إسلامي قديم، يخصص ريعه لكسوة العرايا والمقلين، وستر عورات الضعفاء والعاجزين، حيث يخصص لهم كسوة للشتاء وأخرى للصيف، ويقصد هذا الوقف كل من له حاجة إلى اللباس والكسوة سواء لنفسه أو لأحد من أفراد أسرته.

- وقف نقطة الحليب(
): وكان هذا الوقف من ميراث صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فقد جعل في أحد أبواب القلعة الباقية إلى الآن بدمشق: ميزابا يسيل منه الحليب، وآخر يسيل منه المال المحلى بالسكر، فتأتي إليه الأمهات يومين من كل أسبوع، ليأخذن حاجتهن من الحليب والسكر.

- وقف لإيواء الغرباء(
): وهو مسكن واسع فسيح، بغرف متعددة، وخدمات الأكل والشرب..... خصص لكل غريب عن المدينة، ولا يجد مأوى يأويه، وقد لعب هذا الوقف دورا مهما في إبقاء التماسك الاجتماعي قويا، وتوفير الأمان للغريب البعيد، والحفاظ  على نفسه، وماله، وعرضه.

- وقف الأواني المكسورة(
): وما يوفره هذا الوقف من الضمانة لفئة خاصة وهم الأحداث والخدم، فالصبي أو الخادم إذا كسر إحدى الأواني لسبب من الأسباب، فبذل أن يتعرض للضرب، أو التوبيخ، أو الطرد من العمل، صار بإمكانه استبدال الآنية المكسورة، والحصول مكانها على بديل لها جديد، وقريب من هذا الوقف، كان هناك وقف لإعارة الأواني والأدوات للاستعمال الشخصي.

- وقف قصر الفقراء(
): وهو غريب الأوقاف الإسلامية وأروعها، فقد عمد نور الدين محمود بن زنكي إلى بناء قصر فخم في ربوة دمشق، وأثثه وعمره، وجعله وقفا للفقراء يستمتعون به، كما يستمتع الأغنياء في قصورهم.

- وقف لختان الأولاد(
):وقد خصص لأبناء الفقراء والمعوزين ومن هم في حاجة إلى ختان أولادهم لكنهم لا يملكون القدرة المالية على ذلك.

وقف المطاعم الشعبية(
) وهو عبارة عن دكان واسع، يلجأ إليه الجوعى، لسد حاجاتهم من الطعام والشراب مجانا.

وبذلك شكل الوقف أحد عناصر التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإسلام، فهو يقوم على "عمليات تغيير اجتماعي تركز على البناء الاجتماعي ووظائفه، بغرض إشباع الحاجات الإنسانية والاجتماعية للأفراد، وتقديم الخدمات المناسبة لهم في جوانب التعليم، والصحة، والإسكان، والتدريب المهني، وتنمية المجتمعات المحلية......"(
).

أما الوقف الصحي فقد تمثل في إقامة المستشفيات المتنوعة: النفسية، والعضوية، والعقلية...... ورعاية المرضى، وتقديم العلاج بالمجان، وإنشاء المكتبات الوقفية الخاصة بتلك المستشفيات، والتي تعد من أقدم ما عرف في تاريخ المكتبة العربية(
).

وبذلك يشترك الوقف مع باقي الموارد المالية لبيت مال المسلمين في عملية التكافل الاجتماعي "المتروك للأفراد وجهودهم وأموالهم، كل على قدر طاقته في سبيل مجتمعهم وأخوتهم، وكان الإسلام حريصا كل الحرص، ألا يكل الأمر كله للدولة، بل ترك للأفراد مجالا يبذلون فيه أموالهم، ويساهمون في حماية مجتمعهم من الآفات"(
).

* تشريع الفروض الكفائية في مجال الإنتاج والتوزيع والاستهلاك:

إن الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على المسلمين تنقسم إلى قسمين: واجبات عينية، وأخرى كفائية، وكلاهما ضروريان لاستقامة حياة المسلمين، وجريان أمورهم  الخاصة و العامة بسلاسة وانتظام.

فالواجبات الكفائية هي:" ما يطالب بأدائه مجموع المكلفين، و إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، و إذا لم يفعله أحد أثموا جميعا، كالذي يجب للموتى من غسل و تكفين و صلاة و دفن،و ما يجب لخير الجماعة من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و إنقاذ الغريق، و القضاء، و الإفتاء، و أداء الشهادة، وأنواع الصناعات "(
).

قال الشاطبي رحمه الله: " الولايات العامة، و الجهاد، و تعليم العلم،و إقامة الصناعات المهمة، فهذه كلها  فروض كفايات "(
).

ويقصد الشارع من وراء تشريع الواجبات الكفائية إلى حفظ مصالح الناس العامة، حيث لا تستقيم  مصالحهم، و لا ينتظم ميزان حياتهم إلا بها،كما أنه لا تجري أمورهم الدينية والدنيوية على هدى وبصيرة، إلا بالإتيان بهذه الكفائيات على الوجه المطلوب شرعا.  وفي مجال الاستهلاك يمكن أن نمثل لهذه الفروض الكفائية بممارسة مختلف أنواع الحرف والمهن والصناعات، التي تنتج سلعا، وموادا،  أو خدمات..... لعموم المستهلكين، حيث لا يستقيم  حال الأمة، والمجتمع، إلا بوجود: النجار، والحداد، و الخضار، والجزار، والطبيب...

 فمزاولة هذه المهن هي واجبة على الأمة كفائيا، بحيث إذا غابت أو انعدمت، ودخل على المسلمين ضرر جراء ذلك، أثم جميع أفراد المجتمع والأمة.

" فكما لو احتاج الناس إلى صناعة،أو حرفة، أو عمل،لا تتم مصلحتهم، و لا تستقيم أمورهم إلا به، فليزم تحصيله من المكلفين به أو بعضهم. و يعم وجوب المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به  الكفاية، سقط الحرج عن الباقين. و إذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب و غيره........و لو اطبقوا كلهم على تركه، أثم كل من لا عذر له،  ممن علم ذلك،        و أمكنه القيام به "(
).

 و يؤكد الزركشي هذا الأمر فيقول: "...فممارسة الحرف و الصناعات، وما به قوام المعاش كالبيع والشراء، والحراثة، وما لابد منه، حتى الحجامة والكنس، وما عليه عمل الحديث: " اختلاف أمتي رحمة"، ومن لطف الله عز وجل، جبلت النفوس على القيام به، ولو فرض امتناع الخلق عنها، أثموا"(
).

و يدخل في فروض الكفاية في زماننا إتقان أصول العلوم، و مختلف الصناعات الحديثة اللازمة لتقدم الامة و نهضتها، و كذلك بذل الجهود في الانتاج حتى يتوفر حد الكفاية من السلع و الخدمات الاستهلاكية لجمهور المستهلكين، وبذلك يتحقق الاكتفاء الذاتي و الاستقلال الاقتصادي للخروج من تعاسة التبعية، و النجاة من آثارها المدمرة.

و نظرا لأهمية فروض الكفاية، و أثرها الفعال في تقدم الحياة و رقيها، نص بعض الفقهاء على أن فرض الكفاية أفضل من فرض عين،  من حيث أن فاعله يسد مسد الامة، و يسقط الحرج عنها، أما فرض العين فقاصر عليه (
).

و قد تسبب التقصير في فروض الكفاية، والاستهانة بها، و تجاهل أهميتها في تحقيق الكفاية والأمن لجمهور المستهلكين،إلى تقهقر الأمة في شتى ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية....حتى وصل الأمر بالأمة الإسلامية إلى حد العجز عن توفير الحد الأدنى من الكفاية لكثير من أفرادها،مما اضطرها في الكثير من الأحيان، إما الى الاستقراض أو طلب المعونات من الآخرين، لسد مختلف حاجات مواطنيها و رعاياها. 

- النوع 3: تفعيل دور القيادة في إشباع حاجات رعاياها: 

لقد أكد الإسلام على عظم مهمة القيادة، وتولي أمر المسلمين، فقال عليه السلام:      " كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته"(
). وهذه المسؤولية لاشك أنها جسيمة، إذ تمتد الرعاية إلى كل فرد من أفراد الرعية، ولأجل ذلك وجب على ولي الأمر أن يتعاطى مع هذه المسؤولية بشكل إيجابي، من خلال ما يلي:

1- عدم الاحتجاب عن الرعية أو البعد عن معرفة أحوالهم، لقوله عليه السلام:"من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين، فاحتجب عنهم دون حاجتهم، وخلتهم، وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته، وخلته، وفقره"(
).

وفي رواية أخرى للحديث، قال عليه والسلام:"ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة، والخلة والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء، دون خلته، وحاجته، ومسكنته"(
).

وذلك لأن الرعية تنظر إلى ولاتها على أنهم الملجأ، بعد الله تعالى، في دفع ما يضرهم، وجلب ما ينفعهم، ولعل أهم ما يعرض للناس في حياتهم: الفقر والحاجة، لذا فإنهم ينزلونهما بولاتهم الذين يملكون المال، والقدرة على سد ما نزل بهم من حاجة، فإشباع حاجات الأفراد واجب من واجبات الإمام، وحق لكل فرد من أفراد الرعية.

2- عدم الغش للرعية أو الإشقاق عليهم: لقوله عليه السلام: "ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت، وهو غاش لرعيته، الا  حرم عليه الجنة"(
).

 بل إن مجرد عدم الاجتهاد في أمر الولاية العظمى، وحقوق الرعية يصل به إلى ذات الجزاء وهو: الحرمان من الجنة، يقول عليه السلام:"ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم، وينصح، إلا لم يدخل معهم الجنة"(
).

ولاشك أن ترك الرعية نهبا للفقر والفاقة، وإهمال احتياجاتهم، وعدم البحث لها عن حلول لإشباعها، دليل ظاهر على أن ولي الأمر لم يجتهد لأجل رعيته، ولم ينصح لهم، وهذا غش، ولا ريب أن الغش للرعية ليس مقتصرا على عدم الحفاظ على دينهم وحمايته، والعمل على إبعاد كل ما يفسده، بل يتعلق أيضا بدنياهم، كالتهاون في دفع المضار أو جلب المصالح لهم. 

ولا ريب أن للقيادة (ولاية الأمر العامة) دورا مهما في التأثير في واقع الحياة، بمختلف جوانبها، تطويرا وتنمية، أو إفسادا وتدميرا، لذلك كان من أهم ما يجب على الدولة، من أجل توفير حاجيات المستهلكين، والعمل على إشباعها، وفق نظام اقتصادي واجتماعي متكامل، ما يلي:

- أولا: العناية بأمر العمل وتوفيره لجميع أفراد الأمة: إذا كان من أولويات المنهج الإسلامي لسد حاجات الأفراد هو أن يشبع الإنسان حاجاته بنفسه أولا،فهذا يحتم على الدولة توفير فرص شغل مناسبة لجميع أفراد المجتمع، كل حسب طاقته وقدرته، من خلال إقامة المشاريع الاقتصادية المتنوعة: الفلاحية والصناعية والتجارية... وغيرها.

- ثانيا: تأهيل الأفراد وإعدادهم الجيد للعمل: إن الفرد لا يولد متعلما، ولا مؤهلا لخوض غمار سوق العمل، بل يحتاج إلى تدريب وتأهيل مهنيين، وهذا من أهم أدوار القيادة، من خلال وضع خطط مبنية على دراسات علمية واضحة لحاجات سوق الشغل، ومن خلال كذلك بناء مراكز للتدريب والتطوير المهني لاستقبال الراغبين في تعلم مهن وحرف معينة. وقد فعل ذلك رسول الله بنفسه، كما في حديث أنس بن مالك: " أن رجلا من الأنصار أتى النبي عليه السلام يسأله، فقال:"أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس  نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء"، قال عليه السلام:" ائتني بهما "، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه و سلم  بيده وقال:  " من يشتري هذين " ؟ قال رجل:  "أنا آخذهما بدرهم "، قال:" من يزيد على درهم "، مرتين أو ثلاثا، قال رجل:" أنا أخذهما بدرهمين "، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما للأنصاري وقال:"اشتر بأحدهما طعاما، فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما فاتني به فشد فيه رسول الله عليه السلام عودا بيده،ثم قال: " اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوما"، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما، فقال رسول الله  عليه السلام:"هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة"(
).

فهذا الحديث تضمن الكثير من المعاني السامية، من أجلها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم  وجه الرجل للعمل ثم بين له الطريق إلى ذلك، ووفر له بعد ذلك  بعض آليات ووسائل مهنته، فكانت النتيجة: أن عاد الرجل بعد مدة قصيرة بعشرة دراهم، فأشبع حاجات نفسه وعائلته من الطعام والثياب، وارتفع عن مد اليد للسؤال.

- ثالثا: القيام بأمر فريضة الزكاة جمعا من الواجبة عليهم، وأداؤها لمن يستحقها: فليست الزكاة في الإسلام إحسانا فرديا، يخرجها من يشاء، متى شاء، بل هي تنظيم اجتماعي تشرف عليه الدولة، ويتولاه جهاز إداري مستقل ومنظم، يقوم على هذه الفريضة الفذة، وتكون له ميزانية مستقلة على ميزانية الدولة(
).
 فالزكاة موجهة في أصل تشريعها لسد حاجات ذوي الحاجة والمعوزين من الفقراء والمساكين وغيرهم، قال تعالى:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}(التوبة:60).
رابعا: حسن الإنفاق من الخزينة العامة للدولة:

لقد لعب بيت مال المسلمين دورا طلائعيا في سد حاجات المحتاجين، وإشباع رغبات المعوزين وذلك بتوفيره لضروريات العيش من مأكل ومشرب وملبس..
" إذ يقوم بيت المال بتمويل كل من يحتاج إلى المساعدة من الفقراء والأيتام والعاطلين عن العمل، ولهؤلاء جميعا حق ثابت في بيت المال، ويستحقونه بمقتضى توافر صفة الحاجة فيهم، وليس من حق أحد أن يمنعهم منه، وعلى الحاكم المؤتمن على أموال المسلمين أن لا يحول بين المسلمين وأموالهم، وأن لا يحجب  عن المستحقين مالهم"(
).

إن الحفاظ على أموال المسلمين، وحسن إنفاقها، وقطع دابر الفساد المالي، وترشيد نفقات الدولة، هي أولى الخطوات للقضاء على الفقر، وإشباع حاجات أفراد المجتمع، وتوفير كل ما يحتاجونه من سلع،ومنتجات، وخدمات، صالحة للاستهلاك.

و يعد الإنفاق العام أداة من أدوات السياسة المالية الإسلامية في سد الحاجات و إشباع الرغبات لعموم المستهلكين في الدولة الإسلامية،و قد ازدادت أهميته بازدياد الحاجات المجتمعية التي يلبيها، لذلك كان من الضروري الحفاظ على الموارد العامة من التبذير و الإسراف، وسوء التدبير عموما، الأمر الذي أضحى معه " ترشيد الإنفاق  العام "  مطلبا أساسيا  لدى كافة المستهلكين.

والمقصود بترشيد الإنفاق العام هو أن تحقق النفقات العامة الأهداف المحددة و المقاصد المرجوة منها، والمتمثلة في إشباع الحاجات الأساسية لعموم المستهلكين، وذلك باستخدامها على أحسن وجه ممكن، والحيلولة دون إساءة استعمالها، أو تبذيرها في غير أغراض المنفعة العامة، و المصلحة المجتمعية.
- النوع 4: نماذج لإشباع الحاجات الأساسية للأفراد في النظام الإسلامي:

لقد اهتمت الدولة الإسلامية منذ بداية نشأتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوفير الحاجيات الأساسية للأفراد، وتدرجت في ذلك حسب توافر الموارد المالية لديها، فقد روي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم  كان يؤتى بالميت، عليه الدين، فيقول: هل عليه وفاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، و إلا قال:" صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله الفتوح، قال عليه السلام:  " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا، فلورثته"(
).

أما في الخلافة الراشدة، فقد قام الخلفاء الأربعة بتوفير الحاجيات الأساسية لأفراد المجتمع الإسلامي كل حسب طريقته ومنهجه الخاص في الحكم، فكان أبو بكر يقسم العطاء، ويوزع الأموال بالتسوية بين الجميع دون مراعاة فضل لأحد، لا في السابقة إلى الإسلام، ولا في فضل الهجرة، وحين كلم في ذلك قال:" فضائلهم عند الله، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير"(
).

واعتبر رضي الله عنه أن المسلمين إنما هم بنو الإسلام، كإخوة ورثوا آبائهم، فهم شركاء في الميراث، تتساوى فيه سهامهم، وإن كان بعضهم أعلى من بعض في الفضائل ودرجات التقوى.

وقد لعب هذا العطاء دورا مهما في تحقيق كفاية الناس من الطعام والشراب والكسوة... فبه كانوا يشبعون احتياجاتهم، ويلبون رغباتهم في الاستمتاع بطيبات الحياة.

وعندما تولى عمر بن الخطب الخلافة، خطب في الناس قائلا:" إنما أنا ومالكم، كولي اليتيم... ولكم علي إذا دفع في يدي شيء، ألا يخرج مني إلا في حقه، ولكم علي أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم"(
).

وقد قام الخليفة عمر رضي الله عنه، بالإشراف بنفسه، على برنامجه في إشباع حاجات الإفراد، فقد أراد أن يتحقق – بدراسة تجريبية- مما هو ضروري لسد حاجة الفرد من الطعام، " فقيل أنه أمر بجريب من طعام، فعجن، ثم خبز، ثم ثرد بالزيت، ثم دعا عليه ثلاثين رجلا، فأكلوا منه غذاءهم، حتى أصدرهم، ثم فعل بالعشاء مثل ذلك، وقال: يكفي الرجل جريبان كل شهر، فكان يرزق الناس: المرأة والرجل والمملوك جريبين كل شهر"(
).

وكان عمر رضي الله عنه يتفقد أحوال رعيته، ليتأكد من أن حاجاتهم الضرورية متوفرة لديهم، فكان رضي الله عنه لا يفرض للمولود إلا بعد الفطام، فلما علم أن بعض النساء يتعجلن فطام أولادهن لذلك، أمر مناديا أن ينادي:" لا تعجلوا أولادكم على الفطام، فأنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام"(
).

وقيل: أنه كان يعطي رضي الله عنه، الوليد إذا طرحته أمه مائة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائتين(
).

وكذلك، كان يهتم رضي الله عنه بعمال الدولة وأجرائها، فكان يفرض لأمراء الجيش والقرى، من العطاء ما بين تسعة آلاف درهما، على قدر ما يصلحهم من الطعام، وما يقومون به من الأمور(
).

واستمر إشباع حاجات المسلمين في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما، حيث كانا يقتطعان للمولود في الإسلام خمسين درهما، وكسوته، وإذا مرت به سنة، رفعت إلى مائة درهم(
).

ومن النماذج الرائعة التي مرت في التاريخ الإسلامي، لقضاء حوائج المحتاجين، ما روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى واليه بالعراق:" أن أخرج للناس أعطياتهم، فكتب إليه الوالي: أني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال، فكتب إليه: أن انظر كل من أدان في غير سرف ولا سفه، فاقض عنه، فكتب إليه: إني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه: أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه، فزوجه وأصدق عنه، فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت،  وقد بقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه بعد مخرج هذا: أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه، فاسلفه ما يقوى به على عمل أرضه، فأنا لا نريدهم لعام ولا لعامين"(
).

وبذلك كانت الدولة الإسلامية - في عصورها الزاهية - توفر الحاجيات الأساسية لجميع أفراد المجتمع كالطعام والكسوة والمأوى، بل كانت تقوم على توفير أبسط مستلزمات العيش لكل فرد، مثل: التوابل والفاكهة والعسل والسمن والزيت...(
).

* المطلب الثالث: تحقيق التنمية الشاملة.


إن الفقه الإسلامي يقصد من وراء حماية المستهلك إلى تحقيق تنمية شاملة في المجتمع، مما يسمح لأفراده بالعيش في كلفة حياة طيبة وهادئة، آمنين اجتماعيا، واقتصاديا، وصحيا،و نفسيا.......

ويعد مفهوم "الحياة الطيبة" جوهرة فكرة المصلحة بمعناها الشرعي، والتي يتوخاها الإسلام من وراء حماية المستهلك، وعلى أساس ذلك تعتبر "الحياة الطيبة" أس كل تنمية وقوامها، ومنطلقها، فالإنسان كلما شعر بالاستقرار، وحقق الاطمئنان النفسي، والاجتماعي، والاقتصادي...  قويت عزائمه، وتفتحت مداركه، وأصبح مصدرا للابتكار والاختراع، والإتيان بكل جديد  في جميع مجالات الحياة.

وهكذا جاء التصور الإسلامي للتنمية، ليعيد الأشياء في المجتمع إلى طبيعتها، وليرد قضية التنمية إلى عمادها،و هو الإنسان العابد لله عز وجل، والمستخلف نيابة عن الله في أرضه، لتحقيق مهمة العمارة والاستخلاف.

إن الإنسان – وفقا للتصور الإسلامي- أهم وأسمى مخلوق في الوجود، ومن ثم فهو الوسيلة الرئيسة لعملية التنمية وغايتها، لذا فحماية الإنسان المستهلك، وتوفير الأمن له أساس كل تنمية وقاعدة كل تطور.

وسوف أتناول الحديث عن هذا المقصد بتفصيل وفق الخطة التالية:
                  * الفرع الأول:  مفهوم التنمية لغة.
                  * الفرع الثاني:  مفهوم التنمية اصطلاحا:

                             -  النوع 1:  في الاقتصاد الوضعي.

                             - النوع 2:  في التصور القرآني والألفاظ الدالة عليها:

                                                       - التمكين.

                                                       - عمارة الأرض.

                                                       - إحياء الأرض الموات.

              * الفرع الثالث: أنواع التنمية المستهدفة من حماية المستهلك:

                                  - النوع 1:   التنمية الاقتصادية.

                                  - النوع 2:  التنمية الاجتماعية.

                                  - النوع 3:  التنمية الأخلاقية.

* الفرع الأول: مفهوم التنمية لغة:
- التنمية لغة: 

  تطلق "التنمية" في اللغة ويراد بها معان متقاربة منها:

1 - الرفع والصعود:

قال  الخليل:" نما الشيء ينمو نموا، ونمي، ينمي نماء أيضا، وأنماه الله: رفعه وزاد فيه إنماء... ونما الخضاب ينمو نموا: إذا زاد حمرة، وسوادا، ويقال: نميت فلانا في الحسب أي: رفعته، فانتمى في حسبه"(
).

وقال أبو عبيد: " وكل شيء رفعته، فقد نميته، ولهذا قيل: نمي الخضاب في اليد والشعر، وإنما: ارتفع وعلا"(
).

2- الزيادة والكثرة:

قال ابن فارس: " النون والميم والحرف المعتل أصل واحد يدل على ارتفاع وزيادة...ومنه: نمى المال ينمي: زاد...وتنمى الشيء: ارتفع من مكان إلى آخر...  ونميت الحديث: أشعته ونسيته بالتخفيف.. والنامية: الخلق لأنهم ينمون أي: يزيدون، ويقال نميت النار: إذا ألقيت عليها شيوعا، ويقال: نمت الرمية: إذا ارتفعت وغابت..."(
). ويقول ابن منظور:"التنمية: من النماء وهي: الزيادة والكثرة"(
).

و جاء في" القاموس المحيط " أن: "التنمية: من نما ينمو نموا: زاد، ومنه: نما الخضاب: ازداد حمرة وسوادا، وأنمى النار: رفعها وأشبع وقودها... والنامية: خلق اله تعالى"(
).

وخلاصة لما سبق، فإن التنمية عند أهل اللغة تدور معانيها حول: الارتفاع والصعود، والزيادة والكثرة، وهي معاني واضحة لا تحتاج إلى تفصيل.

* الفرع الثاني: مفهوم التنمية اصطلاحا:

إن مفهوم التنمية يعد من المفاهيم المهمة التي تشغل الناس أفرادا وجماعات، شعوبا وحكومات، والسبب في ذلك، أن الناس يسعون جاهدين لتحقيق التنمية، كل حسب مجالات عمله، فالهدف الأساس من التنمية هو: تحسين حياة الإنسان نحو الأفضل. والتنمية عملية حضارية تشمل مختلف أوجه النشاط في المجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان وكرامته، كما أنها اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها، وحسن الاستفادة منها، بحيث تعود بالنفع على الإنسان، ومجتمعه، دون المساس بسعادته وأمنه.

إن مفهوم التنمية يختلف من مجتمع لآخر، كما تختلف مستوياته من شعب لآخر، ولذا فمن الصعب جدا، إيجاد تعريف متفق عليه بين علماء التخصص(
).

 ولكن من المتفق عليه أن للتنمية سمات مشتركة لا تختلف من مجتمع لآخر، مثل: استهداف الرخاء الاقتصادي، ومثل تعبئة الموارد والطاقات لإنجازها، إلا أنها من جانب آخر عملية متمايزة من حيث مفهومها وأهدافها(
).

وعلى أساس ذلك اختلفت التعاريف في تحديد مفهوم التنمية و سبب ذلك الاختلاف: هو تعدد الآراء حول عملية التنمية من حيث: مجالاتها، وخصائصها، وأهدافها، فبعضهم يقتصر في تحديد مفهوم التنمية على مجال معين كالمجال الاقتصادي مثلا، فيقوم بتعريفها من خلال هذه الزاوية المحددة للتنمية، بينما يذهب البعض الآخر إلى أن التنمية عملية شاملة لمختلف جوانب الحياة، فيكون تحديد مفهوم لها تبعا لهذه الرؤية الشمولية لعملية التنمية.

إن هذا الخلل في مفهوم التنمية جعل المهتمين بها يعيدون النظر، في تحديد معناها، إدراكا منهم أن عملية التنمية ليست دائما مقصورة على الجانب الاقتصادي، لأن هناك جوانب أخرى لها أهميتها في تحقيق نجاح التنمية الشاملة، هذا فضلا عن الاهتمام بالإنسان، بوصفه المحور الأساس لكل عمل تنموي، وبناء على ذلك، بدأ يظهر التوجه نحو التنمية الشاملة لمختلف مجالات الحياة المتعددة.

وتبعا لذلك، نجد أن مختلف المشاريع التنموية، مهما اختلفت أهدافها أو تعددت أغراضها، فإنها تتفق في الهدف العام والمتمثل في تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته، وتقدم المجتمع وتطوره في جميع الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية،والثقافية......فالتنمية وسيلة لتحقيق سعادة الإنسان، بجلب مصالحه، ودفع مفاسده.

- النوع 1: التنمية في الاقتصاد الوضعي:

عرفت التنمية في الاقتصاد الوضعي بتعريفات مختلفة، نستعرض بعضها ونناقشها، ومنها أنها:"عملية مقصودة ومخططة، تهدف إلى تغيير البنيان الهيكلي للمجتمع، بأبعاده المختلفة، لتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع، ولهذا فإن التنمية أشمل وأعم من النمو، إذ أنها تعني النمو زائد التغيير، وأن التنمية ليست ظاهرة اقتصادية فحسب، وإنما هي تتضمن محتوى اجتماعي أيضا"(
).

فالباحث يفرق أولا بين التنمية والنمو، ويعتبر أن التنمية أشمل وأعم من النمو، فالتنمية هي النمو ولكن بتغيير أفضل لحال الإنسان، والتنمية هي عملية مخطط لها، ولا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط.

وذهب باحث آخر إلى نفس التوجه في تعريف التنمية، ففرق بين النمو والتنمية، "فمصطلح النمو يطلق على الحالة التي تحدث فيها زيادة في الكمية أو القيمة للإنتاج في القطاع المستهدف، بينما يطلق مصطلح التنمية على الحالة التي تتغير إلى حالة أفضل بصورة إرادية مخطط لها، وتتحقق بوسائل وإجراءات معينة، تتمثل لخطط وسياسات، هدفها زيادة الرفاه الاجتماعي للسكان"(
).

وعرفت التنمية كذلك بأنها:" التحريك العلمي المخطط، لمجموعة من العمليات الاجتماعية والاقتصادية من خلال عقيدة معينة، لتحقيق التغيير المستهدف، بغية الانتقال من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب فيها"(
).

وصاحب التعريف يركز على أن التنمية لابد أن تحقق تغييرا يمس حياة الإنسان، ويرتقي به إلى مستوى أفضل مما كان عليه، وهذا التغيير الإيجابي في حياة الفرد لا يتم إلا بالزيادة الموجبة لسعادته، وفي جميع مجالات الحياة.

 وعلى هذا الأساس عرف باحث آخر التنمية بقوله هي: " الزيادة المطردة في مجالات الخيارات، والفرص المتاحة للفرد في تخطيط وممارسة حياته، حسب آرائه الشخصية في السعادة ومطالب الحياة"(
).

بينما يرى باحث آخر – وبكل بساطة- أن التنمية هي:" مجموع التحولات الاجتماعية، التي تؤدي إلى نمو اقتصادي تلقائي وذاتي"(
).

وإلى قريب من هذا التعريف، عرفت التنمية بأنها:"مجموع التغييرات العميقة في الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة، وفي العلاقات التي تربطها بالنظام الاقتصادي العالمي، والتي يكون من شأنها تحقيق زيادات تراكمية قابلة للاستمرار في الدخل الفردي الحقيقي، عبر فترة ممتدة من الزمن، إلى جانب عدد من النتائج الأخرى غير الاقتصادية، والمفهوم العكسي للتنمية هو التخلف"(
).

ونلاحظ من خلال التعريفات السابقة للتنمية، أن هذا المصطلح أصبح مثقلا بالكثير من المعاني والتعميمات، والتي تشوش على حقيقته، فضلا عن ذلك أن 
أغلب التعريفات لازالت تركز على البعد الاقتصادي كمؤشر وحيد لنجاعة التنمية ونجاحها.

ويمكن أن نصوغ تعريف مناسبا للتنمية، ونقول بأنها:" جميع الجهود البشرية، التي تبذل من أجل النمو، والتطور، وتحقيق الرفاهية للإنسان والمجتمع، في جميع المجالات الاجتماعية، والاقتصادية،والسياسية، والثقافية،والروحية...                                

".فالتنمية كلمة جامعة، لا تعني خطة عمل، أو برنامج، أو مشاريع للنهوض بواقع السكان اقتصاديا واجتماعيا فحسب بل تعني:" كل عمل إنساني بناء في جميع القطاعات، وفي مختلف المجالات، وعلى المستويات كافة"(
).

- النوع 2: التنمية في التصور الإسلامي والقرآن الكريم.

إن مصطلح "التنمية" لم يرد في القرآن الكريم،  فلم أجد ذكرا لهذا المصطلح على كثرة تناول القرآن للسلوك الاقتصادي، وإحاطته به، وحثه الدائب على ضرورة أن يكون هذا السلوك رشيدا، إن في مجال الإنتاج، أو الكسب، أو الإنفاق..... أو غيرها من المجالات الاقتصادية. " فلم نجد في القرآن الكريم استخداما لمصطلح النمو أو التنمية في معرض الحث والأمر، ولكن وجدنا العديد من المصطلحات التي تدل على التنمية، ومنها: الإعمار، والابتغاء من فضل الله، وإصلاح الأرض وعدم إفسادها، ونشدان الحياة الطيبة"(
).

إن عدم ذكر كلمة التنمية في القرآن ليس زهدا في الرخاء الاقتصادي، ولا في التنمية، وإنما هو حرص القرآن الكريم، وتأكيده على أن المطلوب، والمستهدف من التنمية شيء أكبر من ذلك وأجل، وهو الحياة الطيبة للإنسان، وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ومدلول، يتجاوز كثيرا، وإلى حد بعيد، الحدود الاقتصادية للتنمية، بل تشمل جميع جوانب الحياة الإنسانية: الروحية، والفكرية، والأخلاقية، والاجتماعية...... فضلا عن الاقتصادية.

ومعنى ذلك بوضوح أكبر، أن موضوع التنمية في التصور الإسلامي هو الإنسان بكل مقوماته، بما فيها العنصر المادي والروحي، فالمقصد من التنمية هو: ترفيه هذه المقومات الإنسانية، وتحسينها، وحمايتها وهي: التي جمعها فقهاء الإسلام في الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

وهنا، نجد المفهوم الإسلامي للتنمية، يتميز عن نظيره الوضعي لها، والذي جعل قطب الرحى في التنمية هو البعد المادي والاقتصادي فقط، وقد نتج عن ذلك – المفهوم المادي للتنمية- الكثير من الويلات والمتاعب على المجتمعات المعاصرة، خاصة في مجال الاستهلاك والإنتاج.

 مما حذا بالمنصفين من فلاسفة الغرب، واقتصادييهم، على ضرورة مراجعة مفهوم التنمية، وإحداث تغيير جذري فيه، مركزين على الأبعاد والأهداف غير المادية فيها. "وقد أصبح البعض منهم يقترب رويدا رويدا من المفهوم القرآني للتنمية، مؤكدا على أن المستهدف من عملية النمو، لا يبتغي أن يكون هو الكثرة والتكاثر المادي، بل حياة أفضل بما تنطوي عليه من أبعاد غير اقتصادية، لا تقل أهمية عن البعد الاقتصادي"(
).

إن مفهوم التنمية في المنظور الإسلامي شامل ومتكامل، يهدف إلى تسهيل حياة الإنسان في مختلف النواحي، وفق شرائع الله المقررة على البعدين الروحي والمادي للإنسان، فهذا الأخير روح،و قلب، وعقل، وجسم، يعيش في هذه الحياة الدنيا، وله احتياجات يجب العمل على إشباعها، إلا أن هناك حياة أخرى، لابد للإنسان أن ينضبط في عمله الدنيوي، بما لا يتعارض مع حياته الأخروية.

فمن خلال هذا التصور يبرز القرآن أن مفاهيم التنمية والتقدم يجب أن تنسجم مع عقائد الإنسان، ومعتقداته الإيمانية، والأخلاقية، وهذا ذاته يعتبر من أهم دوافع التنمية، لأن الإنسان يعمل وفق معتقداته، وإيمانه، ولا يتعارض معها. إذ أن أية خطة أو برنامج للتنمية، يختلفان عن عقيدة الإنسان، ويعارضان تصوره العقدي، لابد أن يلاقيا صعوبات جمة، في الفهم والاستيعاب أولا، ثم في العمل و التطبيق  ثانيا.

وقد أكدت آيات القرآن الكريم - بما لا يدع مجالا للشك - أن التنمية التي تقتصر على البعد المادي فقط: تنمية قاصرة وناقصة، يعوزها الأمن والطمأنينة في نفوس الناس، فحدثنا القرآن الكريم عن أمم سابقة، قد أخذت بحظ وافر من التقدم المادي، ولكنها لم تحفظ هذه النعمة بالشكر، ولم يواكب قوتها المادية، إيمان بالله وطاعته، مما كان سببا في هلاكها، دون أن تغني عنها قوتها، ورخاؤها المادي من أمر الله شيئا، قال تعال:{ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين}(الأنعام: 07).

ومعنى الآية:" كم تتابع إهلاكنا للأمم المكذبين، وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك، بأن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية، فأرسل الله عليهم السماء، فتنبت لهم بذلك ما شاء الله من زروع، وثمار يتمتعون بها، ويتناولون منها ما يشتهون، فلم يشكروا نعمة الله بل أقبلوا على الشهوات، وألهتهم أنواع الملذات، فجاءتهم الرسل بالبينات فلم يصدقوها، بل ردوها وكذبوها، فأهلكم الله بذنوبهم، وأنشأ من بعدهم قوما آخرين، فهذه سنة الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين"(
).

ويقول الزمخشري في تفسير الآية السالفة الذكر:"والمعنى: لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عادا وثمودا، وعندهم من البسطة في الأجسام، والسعة في الأموال، والاستظهار بأسباب الدنيا، والسماء المظلة لأن الماء ينزل منها إلى السحاب، فإن قلت: أي فائدة في ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم؟ قلت: الدلالة على أنه لا يتعاظمه أن يهلك قرنا ويخرب بلاده منهم، فإنه قادر على أن ينشئ مكانهم آخرين يعمر بهم بلاده"(
).

إن الآية الكريمة توضح أن التقدم المادي وحده لا يكفي، وأن التكذيب وعدم السير على نهج الرسل القويم سبب لإهلاك الناس رغم ما هم فيه من التقدم المادي والرخاء الاقتصادي، مثلما توضح الآية من ناحية أخرى، أن مفهوم التنمية في التصور القرآني يوازن بين متطلبات الروح والمادة، فالتنمية الروحية دافع، وحافز نحو التنمية المادية، حيث يلتقي عطاء الله من السماء  والأرض، نماء وبركة، بعطاء الإنسان إيمانا وطاعة، وتقوى، فتكون النتيجة أن  حفظ الله الخيرات على أهل المجتمع المتصف بهذه الصفات ويفتح عليهم البركات من السماء والأرض، قال تعالى:{ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون}(الأعراف: 95).

وعليه تتصف عملية التنمية – وفق المنهج الإسلامي- بالاستمرارية المستمدة من استمرارية الإنسان نفسه في عبادة الخالق تبارك وتعالى، فكلما حاد الإنسان عن العبادة أو قصر فيها، إلا تعطلت عجلة التنمية، وفسدت الحياة(
).

لقد سبقت الإشارة، إلى أن مصطلح:" التنمية " لم يرد في القرآن الكريم، على كثرة تناوله للسلوك الاقتصادي، وتنظيمه له، ولكن في مقابل ذلك عبر الله  تعالى عن التنمية في التصور القرآني بالعديد من المصطلحات التي تؤدي نفس المعنى، وسوف أقف عند ثلاثة مصطلحات منها لسببين اثنين: أولا: لتطابق معانيها مع معنى التنمية، ثانيا: لكثرة استعمالها، وورودها على الألسنة كمرادف لها، وهذه المصطلحات هي:

1 – التمكين.
2- العمارة.
3- إحياء الأرض الموات.
وسوف أقف مع هذه المصطلحات وقفات: لغوية واصطلاحية، وأبين أوجه التطابق بينها وبين دلالات التنمية في التصور الإسلامي.

1- التمكين:

يطلق التمكين في اللغة على معان متقاربة منها:

- الحفظ والصيانة:

يقول ابن فارس:" الميم والكاف والنون كلمة واحدة، والمكن: بيض الضب،والمكنات (بالضم): أوكار الطير، ويقال(مكنات) ( بالفتح )"(
). وسمي وكر الطير بالمكن لحفظه وصيانته للبيض وفراخ الطير.

- الاستطاعة والقوة والقدرة:

يقال:"مكنه الله من الشيء تمكينا وأمكنه منه بمعنى، واستمكن الرجل من الشيء: تمكن منه، وفلان لا يمكنه النهوض أي: لا يقدر عليه"(
).

ومنه:"مكنته من الشيء تمكينا: جعلت له عليه سلطانا وقدرة، فتمكن منه واستمكن: قدر عليه، وله مكنة أي: قوة وشدة"(
).

- المكانة والمنزلة:
يقول ابن منظور:"مكن، مكانة فهو مكين والمكانة: المنزلة عند الملك"(
).
ومنه: "المكينة: المنزلة عند الملك"(
)، و"مكن فلان عند السلطان مكانة وزان: ضخم ضخامة وعظم عنده وارتفع"(
).

- الموضع والمكان: والتمكين:" اتخاذ قرار وموطن...يقال: تمكن بالمكان: استقر فيه"(
).
وبناء على ما تقدم فإن التمكين لا يخرج معناه عن الحفظ والقوة والقدرة أو المكانة والمنزلة أو الاستقرار في موضع أو مكان ما، وهي معان متقاربة، فكل قوي وقادر ذو مكانة ومكان.

2- التمكين في القرآن الكريم:

يمكن القول بأن استخدام القرآن الكريم لمصطلح التمكين كان حسب الاستخدام اللغوي للكلمة، ومنها: 

- التمكين بمعنى: الملك والسلطان: كما في قوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين:{إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا}(الكهف: 83) أي:"آتيناه ملكا عظيما"(
).

- التمكين بمعنى: المنزلة عند الملك والسلطان: كما في قوله تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام:{وكذلك مكنا ليوسف في الأرض} (يوسف: 21). أي: "صيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر"(
).

- التمكين بمعنى: التشبث والتقوية والتوطيد، كما في قوله تعالى:{وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا} (النور: 53). 

يقول أبو السعود في معنى التمكين للدين: " والمعنى ليجعلن دينهم ثابتا، مقررا، بحيث يستمرون على العمل بأحكامه، ويرجعون إليه في كل ما يأتون، وما يذرون"(
).

ويقول الزمخشري في تفسير تمكين الدين: " وأن يمكن الدين المرتضى وهو دين الإسلام، وتمكينه: تثبته وتوطيده"(
).

من خلال ما تقدم يمكن القول أن مفهوم التمكين في القرآن الكريم لم يخرج عن معانيه اللغوية  و التي سبقت الإشارة إليها.
- التمكين اصطلاحا: 

أما التمكين اصطلاحا، فعرف بتعريفات متقاربة في المعنى، متباينة في المبنى، فعرفه الدكتور الصلابي بأنه: "دراسة أنواع التمكين، وشروطه، وأسبابه، ومراحله، وأهدافه، ومعوقاته، ومقوماته، من أجل رجوع الأمة إلى ما كانت عليه من السلطة والنفوذ والمكانة في دنيا الناس"(
).

وعرفه الدكتور علي عبد الحليم بقوله: " هو الهدف الأكبر لكل مفردات العمل من أجل الإسلام، فالدعوة بكل مراحلها وأهدافها ووسائلها، والحركة، وكل ما يتوصل بها من جهود وأعمال، والتنظيم وما يستهدفه في الدعوة والحركة والتربية، بكل أبعادها وأنواعها وأهدافها ووسائلها، بحيث لا يختلف على ذلك الهدف الأكبر أحد العاملين من أجل الإسلام"(
).

ويعرفه في موطن آخر بقوله: " التمكين للدين: أن يكون سلطان الدين الإسلامي على كل دين، ونظام الحكم بهذا الدين على البشرية كلها، وهذا التمكين يسبقه الاستخلاف والملك والسلطان ويعقبه أمن بعد خوف"(
).

والتمكين في مفهوم الأستاذ محمد السيد محمد يوسف هو:" دراسة الأسباب التي أدت إلى زوال التمكين عن الأمة الإسلامية، والمقومات التي ترجع بالأمة إلى التمكين، والعوائق التي تعترض للتمكين، ودراسة طبيعة الطريق إلى التمكين وكذلك المبشرات على هذا الطريق، وذلك كله في ضوء القرآن الكريم، مع الاستعانة بأحاديث النبي العظيم"(
).

ويظهر من خلال التعريفات السابقة، أنها تعريفات للدراسة الموصلة للتمكين، أي يمكن أن تكون تعريفات لفقه التمكين، فإننا لو درسنا أسباب التمكين، ومقوماته، والعراقيل التي تقف في وجهه فقط، فلا يعقل أن يكون قد مكن لنا، أو حصل لنا التمكين في الأرض، فالتمكين شيء ملموس، وموجود على أرض الواقع، يعيشه المسلمون واقعا معيشا في الزمان والمكان، كما عاشوه في زمن النبوة والخلافة الراشدة.

والذي أرجحه أن تعريف التمكين ومفهومه في الاصطلاح، لا يخرج عن مفهومه اللغوي، بل هكذا استعمله القرآن الكريم، وورد في كتب السياسة الشرعية (
).

 ويمكن ان نعرفه بأنه: " سلطة ذات قوة وقدرة، تؤهلها من حراسة الدين وسياسة الدنيا".

 وقد اهتم الإسلام بتوضيح أسباب التمكين للأمة، فنجد القرآن الكريم يتحدث في آيات كثيرة عن أسباب النصر والتمكين، بل يمكن أن نقول أن سورة الأنفال كاملة جاءت تتحدث عن مقومات النصر،  وأسباب التمكين الموعود للمؤمنين في الأرض، بل إن آيتين منها جمعتا أسباب النصر في المعركة، قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين} (الأنفال: 46-47).

ويمكن تلخيص أسباب التمكين – رغم كثرتها- في سببين اثنين(
):

1- الإعداد المعنوي(
).

2- الإعداد المادي(
).
وكلا السببين لا يتحققان إلا بالتنمية الشاملة، والتي تستهدف بناء الإنسان والمجتمع والأمة، وتحقق لهم أسباب النهوض والتقدم في جميع مجالات الحياة الإنسانية، فبدون تنمية لا يتحقق التمكين، فالتنمية الشاملة أساس النصر، والظهور على الأعداء، وإعادة الاعتبار للدين الإسلامي، واسترجاع هيبة المسلمين وسطوتهم على الأمم الأخرى. وعلى أساس ذلك يطلق التمكين ويراد به أحد أهم أسبابه وهي التنمية الشاملة.

2- العمارة:
- العمارة لغة:
قال ابن فارس:" العين والميم والراء أصلان صحيحان، أحدهما: يدل على بقاء وامتداد في الزمان، والآخر: على شيء يعلو، من صوت أو غيره. فالأول: العمر وهو: الحياة هو: العمر أيضا، وقول العرب: لعمرك: يحلف بعمره أي: حياته.... ويقال: عمر الناس: طالت أعمارهم، وعمرهم الله جل ثناؤه تعميرا، ومن الباب: عمارة الأرض، يقال: عمر الناس الأرض عمارة، وهم يعمرونها وهي عامرة معمورة،  وقولهم: عامرة، محمول على عمرت الأرض، والمعمورة من عمرت، والاسم والمصدر: العمران"(
).

و يقال " استعمر الله الناس ليعمروها، والله أعمر الدنيا عمرانا، فجعلها تعمر ثم يخربها، والعمارة: القبيلة العظيمة"(
).

ويقال:"عمر عمرا أي: عاش زمانا طويلا... ومكان عمير أي: عامر، وأعمره دارا أو أرضا أو إبلا: أعطاه إياه وقال: هي لك عمري أو عمرك، فإذا مت رجعت إلى والاسم(العمرى) واعتمره: زاره، والعمرة في الحج وأصلها الزيارة... وعمار البيوت: سكانها من الجن.."(
).

و منه قول العرب:"عمر الله بك منزلك: جعله آهلا... ومكان عامر: ذو عمارة، وأعمر المكان واستعمره فيه: جعله يعمره، وفي التنزيل:{هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها} أي: أذن لكم في عمارتها، واستخراج قومكم منها، وجعلكم عمارها"(
). ومنه تقول:"عمرت الدار عمرا: بنيتها، والاسم: العمارة(بالكسر)، والعمارة: القبيلة العظيمة، والكسر فيها أكثر من الفتح"...والعمران: اسم للبنيان.."(
).

و"العمارة: نقيض الخراب، يقال: عمر أرضه يعمرها عمارة، وأعمرته الأرض واستعمرته: إذا فوضت إليه العمارة"(
). و"أعمره المكان، واستعمر فيه: جعله يعمره، والمعمر: المنزل الكثير الماء والكلأ...والعمارة: ما يعمر به المكان"(
).

وخلاصة القول أن العمارة عند أهل اللغة تطلق ويراد بها تعمير الأرض والاستقرار فيها وعمارتها بالبناء والحرث والزرع... وبكل ما يعمرها، حتى تصبح آهلة بالسكان، فائضة بالخيرات والنعم.

- العمارة اصطلاحا:

من خلال البحث تبين لي: أن لفظة: "العمارة" اصطلاحا لم تخرج عن معناها اللغوي، بل أنها وردت حتى في القرآن الكريم بنفس المفهوم اللغوي،  كما في قوله تعالى:{ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}(هود:61).

قال القرطبي:"أي: أسكنكم فيها، وألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الآبار وغيرها، أي: خلقكم لعمارتها، والاستعمار: طلب العمارة "(
).

قال الزمخشري:" استعمركم فيها: أمركم بالعمارة، والعمارة متنوعة إلى واجب وندب ومباح ومكروه، وكان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الآبار، وغرس الأشجار، وعمروا الأعمار الطوال مع كان فيهم من عسف الرعايا، فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربه عن سبب تعميرهم، فأوحى إليه:"  إنهم عمرو بلادي، فعاش فيها عبادي" "(
).

وقيل: "استخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض تبنون، وتغرسون وتزرعون، وتحرثون ما شئتم، وتنتفعون بمنافعها، وتستغلون مصالحها"(
).

وقد عرف المناوي العمارة بأنها: " إحياء المكان وإشغاله بما وضع له"(
).

ويعتبر مصطلح العمارة من أصدق المصطلحات تعبيرا عن التنمية، إذ يحمل مضامين التنمية الشاملة والمتكاملة في الإسلام، فالعمارة نهوض بالإنسان في مختلف جوانب الحياة الإنسانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، والأخلاقية، والروحية والثقافية......

إن مفهوم التنمية في الإسلام هو: "عمارة الأرض، وبالتمعن في مفهوم العمارة، نراه غير مقصور على البعد المادي، بل هو مفهوم شامل ومتوازن وواقعي "(
).

إن عمارة الأرض فريضة دينية، من حيث أنها أمر إلهي واجب التنفيذ، لذلك وجب على المستخلفين أن يتخذوا التدابير اللازمة لتحقيقه، والقيام به على الوجه الأمثل. يقول القرطبي:"إن السين والتاء في قوله:(استعمركم) تفيد الطلب، والطلب المطلق من الله دليل على الوجوب"(
).

وتردد لفظ العمارة أو عمارة البلاد في أكثر من مصدر ومرجع في التراث الإسلامي، فنجد الإمام عليا بن أبي طالب، في توجيهه لأحد ولاته يقول: " وليكن نظرك في عمارة الأرض، أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة، أخرب البلاد وأهلك العباد.."(
).

وكذلك جاء في نصيحة قاضي القضاة أبي يوسف لأمير المؤمنين هارون الرشيد:   " إن العدل، وإنصاف المظلوم، وتجنب الظلم، مع ما في ذلك من الأجر يزيد به الخراج، وتكثر به عمارة الأرض"(
).

ويرى أغلب الباحثين والدارسين المعاصرين أن مفهوم العمارة مرادف لمفهوم التنمية أو هو المفهوم الإسلامي لهذه العملية ذات الأبعاد المتعددة والمختلفة، وبذلك يكون الإسلام قد سبق إلى مفهوم التنمية(
).

ويقدم الإسلام أروع صورة لعمارة الأرض في ظل ثقافة التوحيد لله، والاستخلاف الإنسان، من خلال ما يلي:

- أولا: أن الله تعالى خلق الإنسان في الحياة في الحياة الدنيا لغايتين: عبادته تعالى كما شرع، وعمارة الأرض كما أمر. والخطاب القرآني  للإنسان يرتكز على مفهوم العبادة أكثر من تركيزه على آليات العمارة، والسبب في ذلك: أن العبادة تتلبسها صور عديدة من الانحراف والزيغ كالشرك والكفر..... أدت في نهاية المطاف إلى إفساده النسل وإهلاك الحرث، ولأن صحة العبادة، وقوامها تثمر قوام الحياة، ورغد العيش للإنسان. ثم إن عمارة الأرض تتوافق مع جبلية وفطرة الإنسان، وما جبل عليه من حب المال، والتنافس في الدنيا، والإكثار من الخيرات والاستزادة منها...وهنا تدخل الشرع ليحكم، فربط العبادة بالعمارة، بشكل معتدل، بعيدا عن الإفراط والتفريط، انطلاقا من مهمة الاستخلاف في الأرض، وقوله تعالى:{إني جاعل في الأرض خليفة} (البقرة:29). 

"والخليفة: من يخلف غيره، وينوب منابه، والهاء فيه للمبالغة، والمراد به آدم عليه السلام لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل  نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس، وتكميل نفوسهم، وتنفيذ أمره فيهم"(
).

وليس من شك في أن عبادة الله هي الأصل والأساس لقوله تعالى:{وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}(الذاريات:56). ولكن العبادة المقصورة بحكم النص القرآني أن الإنسان العابد لابد أن يكون عاملا منتجا، باعتبار أن العمل الجاد والدؤوب هو سبب عمارة الأرض، وهذه الأخيرة لا تكون إلا بالبناء والتشييد والحرث والزرع وإحياء الأراضي....... وغيرها، مما يسهل حياة الإنسان ليقوم بعبء العبادة والعمارة في نفس الوقت.

فعمارة الأرض فريضة دينية، وواجب إسلامي على كل إنسان، وقد نص على حكم الوجوب غير واحد من الفقهاء والمفسرين(
).

- ثانيا: إن من معظم مقاصد التشريع في الإسلام: ما يفيد الطلب بالقيام بعمارة الأرض، واستصلاحها، بما يحقق النفع العام للإنسان والمجتمع والأمة والإنسانية جمعاء، وقد حكى هذا المقصد العام من التشريع غير واحد من علماء الفقه والمقاصد، ومنهم الشيخ الطاهر بن عاشور في قوله:" إن من أكبر مقاصد الشريعة: الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة بين رعي المنفعة العامة، ورعي الوجدان الخاص، وذلك بمراعاة العدل مع الذي كد لجمع المال وكسبه، ومراعاة الإحسان للذي بطأ به جهده، وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية"(
).
وتزكية لكلام ابن عاشور، يقول الأستاذ علال الفاسي:" المقصد العام للشريعة الإسلامية هو: عمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، وصلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، وفي صلاح في العقل وفي العمل، وإصلاح في الأرض، واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع(
).

فعمارة الأرض، وتعميرها بالبناء والزراعة والصناعة، والانتفاع بما في باطنها وظاهرها من خيرات ونعم، مطلوب من الناس عامة، ومن المسلمين خاصة، وهو عمل من أعمال الاستخلاف العام للناس في الأرض. فالعمران في حياة الإنسان ليس بعيدا عن مقصود الشرع، بل هو من أشرف المقاصد، وأوكد الأوامر، لذلك لا ينبغي للمكلف أن يكون مقصوده مخالفا لمقصد الشارع، وهذا يقتضي من الإنسان المستخلف العمل على جلب المصالح، ودرء المفاسد، لتحقيق غاية العمارة والقيام بمهمة الاستخلاف.

 وفي هذا يقول الإمام الغزالي:" فإن جلب المنفعة، ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم"(
).

- ثالثا: إن القيام بعمارة الأرض طلب تشريعي للأمة بأكملها، وهو ما يطلق عليه بفروض الكفاية، وقد عرفه العز بن عبد السلام بقوله:" ان المقصود بفرض الكفاية: تحصيل المصالح ودرء المفاسد، دون ابتلاء الأعيان بتكليفه"(
).

ولاشك أن عمارة الأرض من أهم تلك المطالب العامة والفروض الكفائية، لضرورتها في تسهيل حياة الخلق واستمراريتها، وقد عد الإمام الشاطبي فروض الكفايات العامة من الضرورات اللازمة القيام بها، لصالح معاش الناس، وذلك بعد أن عدد بعض الفروض الكفائية قال:"وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عامة، إذا فرض عدمها، أو ترك الناس لها، انخرم النظام"(
). وانخرام النظام من أعظم المفاسد للمجتمعات والأمم.

ويعتبر الإمام القرافي النظر في مصالح الأمة بجلب الخير لها، ودفع الشر عنها، من أهم فروض الكفاية، قال رحمه الله:"...والنظر في مصالح الأمة، فإنه من أهم فروض الكفاية"(
).

فعمارة الأرض، وما يستلزم من ذلك من بناء وحرث وزرع و اصلاح أحوال الناس بجلب المصالح ودرء المفاسد هي فروض عامة لا تسقط إلا بالقيام الكافي بهذا المطلوب، وإلا أثمت الأمة جميعا، وقد نص على ذلك غير واحد من الفقهاء.

 قال الزركشي: "..الحرف والصناعات، وما به قوام المعاش كالبيع والشراء والحراثة، وما لابد منه حتى الحجامة والكنس، وما عليه عمل الحديث: "اختلاف أمتي رحمة" ومن لطف الله عز وجل، جبلت النفوس عل القيام بها، ولو فرض امتناع الخلق منها، أثموا، ولم يحك الرافعي والنووي فيه خلافا"(
).

3- إحياء الأرض الموات: 

من المصطلحات التي تطلق على  التنمية في التصور الإسلامي بعد: التمكين والعمارة: إحياء الأرض، وسوف أفصل الحديث عن هذا المصطلح وفق ما يلي:
               - الإحياء لغة واصطلاحا.


               - الموات لغة واصطلاحا.

             - مشروعية إحياء الأرض الموات عند الفقهاء في المذاهب  الأربعة.

* الإحياء لغة: " من الحياة: ضد الموت، والحي ضد الميت... وأحياه الله فحيي، وحي أيضا"(
). والإحياء:"مصدر أحيا، وهو جعل الشيء حيا، أو بث الحياة في الهامد، ومنه قولهم:أحياه الله إحياء أي: جعله حيا، وأحيا الله الأرض أي: أخصبها بعد الجذب...والحي من كل شيء: نقيض الميت...والحي من النبات: ما كان طريا يهتز.."(
).

ويقال:"أحياه الله واستحييته (بياءين): إذا تركته حيا فلم تقتله...والحيوان: كل ذي روح ناطقا كان أو غير ناطق، وهو مأخوذ من الحياة، ومنه قوله تعالى:{وإن الدار الآخرة لهي الحيوان}(العنكبوت:64).قيل هي الحياة التي لا يعقبها موت"(
).

وقد قسم الراغب الأصفهاني الحياة إلى عدة أوجه وهي(
):

1- القوة النامية الموجودة في النبات والحيوان، ومنه قيل: نبات حي، ومنه قوله تعالى:{وجعلنا من الماء كل شيء حي}(الأنبياء:30).

2- القوة الحساسة، وبه سمي الحيوان حيوانا، ومنه قوله تعالى:{وما يستوي الأحياء ولا الأموات}(فاطر: 22).

3- القوة العاملة العاقلة، كما في قوله تعالى:{أو من كان ميتا فأحييناه}(الأنعام:123).

4- ارتفاع الغم، ومنه قوله تعالى:{ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} (آل عمران:169).

5- الحياة الأخروية الأبدية، وذلك يتوصل إليه بالحياة التي هي العقل والعلم، قال تعالى:{استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}(الأنفال:24).

6- الحياة التي يوصف بها الباري عز وجل، فإنه إذ قيل تعالى:(هو حي) فمعناه: لا يصح عليه الموت، وليس ذلك إلا لله عز وجل.

إن الإحياء عند أهل اللغة بمعنى واحد وهو الحياة: نقيض الموت، فكل من تدب فيه الحياة من البشر أو الحيوان أو النبات فهو حي و ضده الميت.
* الإحياء اصطلاحا:

لم يخرج استعمال الفقهاء لكلمة: الإحياء عن المعنى اللغوي، فالمراد بإحياء الأرض عند جمهور الفقهاء:" أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء"(
).

وإحياء الموات يعني: " استصلاح الأراضي البور غير المملوكة، والتي لا ينتفع بها على أي وجه من الوجوه"(
).

قال ابن بطال وهو يعرف إحياء الأرض:" إحياؤها بإجراء العيون، وحفر الآبار، والبنيان والحرث، وغرس الأشجار، ونحوه"(
).

وقيل:" إحياء الموات: إحياء الأرض بالحياة النامية"(
). وقيل هي:"جعل الأراضي صالحة للزراعة، برفع أشواكها، وتنقية أحجارها، ورفعها"(
).

وقال ابن الأثير معرفا إحياء الأرض:" مباشرتها بتأثير شيء فيها من إحاطة،  أو زرع أو عمارة، ونحو ذلك"(
).

- الموات لغة:

 مشتق من الموت، وهو: عدم الحياة، وأصله في اللغة: ذهاب القوة من الشيء.

 قال ابن فارس:" الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء، ومنه الموت: خلاف الحياة، والموتان: الأرض لم تحيى بعد بزرع ولا إصلاح، وكذلك الموات"(
).

وقال ابن منظور:" الموت في كلام العرب يطلق على السكون، يقال: ماتت الريح أي: سكنت... وماتت النار موتا: برد رمادها، فلم يبق من الجمر شيء، ومات الحر والبرد: باخ... وماتت الخمر: سكن غليانها.... ومات الماء بهذا المكان: إذا نشفته الأرض... وكل ما سكن، فقد مات...والأرض الموات: الأرض الدارسة الخراب، التي لا مالك لها، ولا منتفع بها، والتي لم تزرع، ولم تعمر، ولا جرى عليها ملك لأحد"(
)

وجاء في القاموس المحيط:" الموات: ما لا روح فيه، ومنه: الموتان خلاف الحيوان، أو أرض لم تحيى بعد: الأرض التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد، والموتان: التي لم يجر فيها إحياء"(
).

وقال الفيومي:"ماتت الأرض موتانا ومواتا، إذا خلت من العمارة والسكان، وقيل الموات الأرض، التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد، والموتان: التي لم يجر فيها إحياء"(
).

و خلاصة القول أن الموات عند أهل اللغة يطلق على الموت اي: ذهاب القوة من الشيء،كما يطلق على السكون و عدم الحركة،  و هما بخلاف الحياة.

*الموات اصطلاحا:

من خلال البحث تبين لي أن مصطلح الموات عند الفقهاء، لم يخرج عن معناه اللغوي، خاصة ما يتعلق بالأرض الموات. فقد تكررت معاني هذا المركب الإضافي عند الفقهاء، بنفس المعاني والمباني التي أوردها أهل اللغة.

 ولتسليط مزيد من الضوء على هذا المصطلح ارتأيت أن أبين مفهومه الفقهي من خلال أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية الأربعة:
فالموات عند المالكية: "ما لم يملكه أحد  في الإسلام، ولا عمر في الجاهلية عمارة ورثت في الإسلام"(
). وقيل هي:"الأرض المنفكة عن الاختصاص"(
). وعرفت أيضا بأنها: " الأرض التي لا نبات بها"(
).

وعند الحنفية هي:" الأرض التي تعذر زراعتها لانقطاع الماء عنها، أو لغلبته عليها، غير مملوكة، بعيدة عن العامر"(
). وقيل هي:" الأرض ليست ملكا لأحد، ولا هي من مرافق البلد، وكانت خارجه، سواء قربت منه أو بعدت"(
).

أما الشافعية فعرفوا الموات بأنها:" كل ما لم يكن عامرا، ولا حريما لعامر، قرب من العامر أو بعد"(
). وقيل هي:" الأرض التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد"(
).

وقيل فيها أيضا هي:"الأرض لم تعمر قط"(
).

والموات عند الحنابلة هي:" الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم"(
).

إن مفهوم الأرض الموات عند الفقهاء في المذاهب الأربعة متقارب جدا، إلى حد التطابق في المعاني والألفاظ، فالموات هي الأرض التي لا مالك لها، وغير منتفع بها، ويمكن تعريفها بأنها: "الأرض المهجورة، المنقطعة عن المنافع، والتي ليست ملكا لأحد".

* مشروعية إحياء الأرض الموات، والحكمة منه:

 لقد اعتنى الإسلام عناية بالغة باستغلال الأرض الموات، وحث على إعمارها بإعادة الحياة فيها عن طريق الحرث والزرع والغرس والبناء... ولتشجيع الناس على ذلك، جعل النبي عليه السلام  الأرض لمن يحييها، فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق"(
). وفي حديث آخر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"من أحيا أرضا ميتة فهي له"(
).

وقد أجمع الفقهاء على مشروعية إحياء الأرض الموات، قال ابن حزم رحمه الله: "وهو ما عليه عامة فقهاء الأمصار، فقد اتفقوا على مشروعية إحياء الموات، على اختلاف بينهم في شروطه"(
). وقال عروة:"وقضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته"(
).

ولقد رغب الإسلام في إحياء الأرض الموات، وإصلاح الأراضي البور، وعمارتها، وجعل لذلك جزاء دنيويا عاجلا وهو تمليك تلك الأرض لمن يحييها، بالإضافة إلى الجزاء الأخروي، لأن إحياء الموات يعتبر من الصدقات الجارية، التي ينتفع، بها المسلم بعد وفاته  لقوله  عليه السلام:"ما من مسلم يغرس غرسا، إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه، فهو له صدقة، وما أكلت الطير، فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة"(
).

وتتجلى حكمة الإسلام في دعوة أتباعه إلى إحياء الموات، بتعجيل جزاء هذا العمل في الدنيا، وذلك بتملكهم هذه الأراضي، وفي ذلك نفع عظيم على الأفراد خاصة، وعلى المجتمع عامة، حيث يمنح الإسلام فرصة للفقراء والمعدومين للإثراء والكسب الحلال، مما يساهم عمليا في حل مشكلة الفقر والبطالة، وإيجاد فرص الشغل والعمل لمختلف شرائح المجتمع. كما أن الإسلام ينظر الى الأراضي الموات بمثابة ثروات طبيعية حقيقية، وموارد عظيمة في الإنتاج،  وجب الاستفادة منها قدر المستطاع. وذلك بعمارتها وإعادة الحياة لها، بممارسة مختلف الأنشطة الفلاحية والزراعية، فإحياء الموات يساهم في توفير حاجات المجتمع، وزيادة الثروات الغذائية، مما يحقق الرخاء الاقتصادي للأمة، والعيش الرغيد لأفرادها.

إن إحياء الموات تنمية شاملة لحياة الإنسان: الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والبيئية... لما لها من فوائد عظيمة، ومزايا جليلة تعود على الفرد والمجتمع والأمة والإنسانية، ومنها: - زيادة الثروات الطبيعية: ووفرة الغذاء باستصلاح الأراضي للفلاحة والزراعة، مما يحقق اكتفاء ذاتيا في مجال من أهم مجالات الحياة وهو: الغذاء.

- حل مشكلة السكن والإسكان في الدولة الإسلامية، حيث أن إحياء الأرض لا يقتصر على الأنشطة الفلاحية فقط، وإنما يشمل أيضا البناء والتعمير، وبذلك تنشأ المدن وتكثر، ويتقوى الاقتصاد ويزدهر.

- القضاء على مشكلة الفقر، ومحاربة البطالة، حيث قرر الإسلام حق الملكية لمن يقوم بإحياء أرض موات، وهذا يوسع من دائرة أملاك المسلمين، ويحثهم على بذل الجهد في استخراج خيرات الأرض والانتفاع بها، وبذلك يعم الرفاه، ورغد العيش بين الناس.

- يهدف الإسلام أيضا من إحياء الموات، أن تصبح أراضي المسلمين جميعها عامرة، فترد أطماع المغيرين لأن إحياء وعمارة الأرض تولد القوة والهيبة للدولة في مواجهة أطماع الدول الأخرى.

- يعتبر إحياء الموات مصدر دخل لبيت مال المسلمين، وموردا دائما له، وذلك بإخراج أصحاب الأراضي  للزكاة، مما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة.

* ما يتم به الإحياء عند الفقهاء في  المذاهب الأربعة:

حرص الفقهاء على بيان ما يحصل به إحياء الموات في العرف، وهي أمور متقاربة، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك، وقد قسموا الإحياء الى قسمين اثنين حسب الغرض منه: إما بهدف الزراعة،  أو البناء والسكن.

* أولا: ما يتم به إحياء الموات قصد زراعتها، حسب المذاهب الفقهية:

  - عند المالكية(
):

 يثبت الإحياء بأحد هذه الأمور السبعة:

1- إيصال الماء لها بحفر بئر أو شق مجرى مائي لها.

2- إقامة سد أو مانع ليرد ماء السيل أو الفيضانات إذا كانت مما ينغمر.

3- إزالة الماء منها إذا كانت مغمورة به.

4- غرس الشجر فيها.

5- الحرث، ومثله تحريك الأرض بالحفر.

6- قطع شجرها.

7- تسويتها، وتعديلها بكسر حجرها، وتسوية حفرها.

    - عند الشافعية(
):

 يشترط فيمن أراد إحياء الأرض للزرع ثلاثة شروط:

1- أن يجمع لها ترابا يحيط بها، ويميزها عن غيرها.

2- أن يسوق الماء إليها، إذا كانت يبسا من نهر أو بئر، وإن كانت بطائح حبس الماء عنها.

3- تسويتها بطم للمنخفض منها، واكتساح العالي، ليمكن زراعتها وحرثها.

     - عند الحنفية(
): 

يثبت إحياء الموات، المراد زراعتها بجعلها صالحة للزراعة، وذلك بأحد هذه الأمور:

1- زرع الأرض.

2- غرس الأشجار. 

3- إنشاء الأبنية.

4- شق مجرى وجدول للسقي.

5- قلب الأرض للحرث.
    - عند الحنابلة(
):

 يكون إحياء الأرض الموات بأحد هذه الأمور:

1- أن يحوط المحيي حول الأرض حائطا سيفا، وحاجزا منيعا.

2- إجراء ماء للأرض من نهر أو بئر.

3- غرس الشجر في الأرض.

4- حبس الموات عن الأرض، فإن كانت مما يزرع فبالماء، وإن كانت بطائح فبحبس الماء عنها.

* ثانيا: ما يكون به إحياء الموات، المعدة للسكن والبناء:

   - عند المالكية(
):

 يثبت إحياء الأرض المعدة للبناء والسكن بما يلي:

1- تمهيد الأرض وتسويتها بإزالة وعورتها، وتكسير أحجارها.

2- بناء الأرض.

3- التحويط، لأنه من جملة البناء.

  - عند الشافعية(
): 

يثبت إحياء الأرض المخصصة للسكن بما يلي:

1- تحويط الأرض بالأجر أو القصب حسب عادة أهل المكان.

2- بناء المنازل ذات الأبواب والنوافذ حسب العرف.

3- التحويط دون البناء في زريبة الدواب أو حظيرة جمع الثمار والغلات.

  - عند الحنفية(
): 

يثبت الإحياء للبناء أو السكن بأحد أمرين:

1- بناء الأرض.

- التحويط لأنه من جملة البناء.

- عند الحنابلة(
): يشترط للإحياء كذلك أحد أمرين:
        1 - التحويط حول الأرض.

         2 - البناء.


* الفرع الثالث: أنواع التنمية المستهدفة من حماية المستهلك:

 يقصد الإسلام من وراء حماية المستهلك، إلى تحقيق تنمية شاملة، تمس جميع جوانب حياته، وتحقق له الأمن الاجتماعي،و الصحي، والنفسي..... والرخاء الاقتصادي، فيعيش المستهلك حياة طيبة آمنة ومستقرة، بعيدا عن أي خوف أو تهديد لحقوقه ومصالحه، باعتباره الحلقة الأضعف في عالم الاستهلاك ومجالاته.

ففي إطار علاقة غير متكافئة بين المستهلك، والمنتج، والتاجر، والوسيط، والتي غالبا ما تؤول إلى الثلاثة دون المستهلك، حاول الإسلام تنظيم العلاقة بينهم، تحقيقا لمصالح المستهلك أولا، ودفاعا عن حقوقه المشروعة ثانيا، وتعتبر هذه الحماية قاطرة التنمية في المجتمع، وقاعدتها الصلبة.

وتتعدد أنواع التنمية المستهدفة من وراء حماية المستهلك، ولكن يمكن أن نحدد أبرز أنواعها فيما يلي:

                                 1 - التنمية الاقتصادية.

                                 2 - التنمية الاجتماعية.


                                 3-  التنمية الأخلاقية.
- النوع 1: التنمية الاقتصادية:
بلغت العناية القرآنية بالسلوك الاقتصادي، وبالشؤون الاقتصادية، بوجه عام، شأوا بعيدا، يدرك ذلك كل من له إلهام جيد بعلم الاقتصاد، ورزقه الله التوفيق والسداد، في تدبر آيات القرآن الكريم. بل  إن الجانب الاقتصادي في حياة الإنسان قد احتل في التشريع الإسلامي موقعا كميا وكيفيا متميزا، ربما لم يحتله جانب آخر من الجوانب الدنيوية، فلا تكاد تخلوا سورة من سور القرآن الكريم، مكية أو مدنية، من تناول هذا الجانب في بعد أو آخر من أبعاده المتعددة، ولعل أبرز دليل على ذلك، هو تكرار كثير من الألفاظ والمصطلحات الاقتصادية في القرآن الكريم، وفي الحديث النبوي الشريف ومنها: المال، الرزق، الكسب، الإنفاق، الزكاة، الصدقة، الأكل، الشرب.... وغيرها  من الكلمات.
لذلك فإن للتنمية - في التصور الإسلامي – بعدا اقتصاديا مهما ذلك أن "الإنسان استهلاكي بطبعه"، ولا يمكنه العيش دون تلبية حاجاته من طعام، وشراب، وكساء، ومسكن....... وكل ذلك يتطلب الاهتمام بالتنمية الاقتصادية، لإشباع احتياجات المستهلكين التي فطروا عليها. 

فحماية حقوق المستهلك، والدفاع عن مصالحه، قاطرة التنمية الاقتصادية بامتياز، فتوفير السلع والخدمات، بعرض كاف، وبأسعار مناسبة، وتوزيعها بشكل عادل، يحقق رفاهية المستهلكين، ويعجل وتيرة التنمية الاقتصادية ويطورها.

وللتنمية الاقتصادية تعريفات كثيرة منها:

أنها: "عبارة عن عملية يزداد فيها الدخل القومي، الحقيقي لمجتمع معين، خلال فترة زمنية طويلة"(
).

فالتنمية حسب التعريف،  تتعلق بكل ما من شأنه زيادة الدخل القومي، سواء أكان من العناصر المادية،  او الإدارية،أو البشرية.......  فهو تنمية اقتصادية.

وعرفت أيضا بأنها: "مجموعة من الأنشطة التي تستهدف تحقيق قدر من الرخاء المادي، المناسب لتفتح جوانب الشخصية الإنسانية، بما يؤهلها للقيام بحق الاستخلاف في الأرض"(
).

ويمكن أن نصوغ تعريفا مناسبا للتنمية الاقتصادية المتوخاة من وراء حماية المستهلك و نقول بأنها:" الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، بهدف تحقيق زيادات مهمة في الإنتاج، لإشباع حاجات المستهلكين المختلفة".

ولتحقيق التنمية الاقتصادية، أمر الإسلام بالعمل، وللقرآن الكريم أساليب متنوعة في استنهاض الهمم، واستغلال الطاقات العاملة والعقول المفكرة، فنجده يربط بين العمل الصالح وبين الأجر والثواب ودخول الجنة، وذلك في أكثر من ثمانين موضعا في القرآن الكريم (
).

والعمل الصالح في التصور القرآني، لا يعني العبادات وحدها، وإنما شمل كل عمل نافع للفرد والمجتمع، بما في ذلك: عمارة الأرض وإحياؤها، وممارسة مختلف أنواع الحرف والمهن لتوفير احتياجات الناس...

ويقدم القرآن الكريم نماذج من القدوة الحسنة، فيقص علينا بعض قصص الأنبياء الذين كانوا يعملون بأيديهم، فينتفعون، وينفعون غيرهم، فداوود عليه السلام كان يصنع الأسلحة والدروع(
)، ونوح عليه السلام كان نجارا(
)، وإبراهيم عليه السلام قام ببناء الكعبة بمساعدة ولده إسماعيل(
)، ومحمد صلى الله عليه وسلم بدأ حياته برعي الغنم(
)، ثم مارس التجارة في مال خديجة رضي الله عنها(
).

 ويشير الله عز وجل إلى أن الانتفاع  بخيرات الأرض ونعمها،يحتاج إلى الكد والسعي والعمل الدؤوب، قال تعالى: {فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم} (عبس:27-32).

فكل هذا النعيم الأرضي، "يدل على أن التمتع بنعمة الحبوب والعنب والخضروات والاستفادة من ثمار وزيت الزيتون والنخيل واستغلال الحدائق والغابات الكثيف المتداخلة في صناعة الأخشاب وتوفير المراعي للثروة الحيوانية، كل ذلك يوجب الغرس والسقي والحرث والتسميد والتقليم والعناية، ولا تتم الاستفادة من هذه الثروة إلا بذلك"(
).

إن الفقه الإسلامي يقصد من وراء حماية المستهلك إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وذلك بمحاربة جميع الظواهر و الممارسات الاقتصادية غير المشروعة، و ترشيد كافة المعاملات المالية،مما ينعكس ايجابا على حياة عموم المستهلكين فيعيشون الرفاه الاجتماعي و الاقتصادي المنشودين.

2- التنمية الاجتماعية:

إن الإسلام لا يقصد من وراء حماية المستهلك إلى تحقيق التنمية الاقتصادية فحسب، كما هو ديدن الاقتصاديات الوضعية،ولكنه يروم من خلال ذلك إلى تحقيق تنمية اجتماعية شاملة. ولقد أولى الإسلام عناية خاصة بالتنمية الاجتماعية  لما لها من أدوار في الرقي بحياة الإنسان  و تسهيلها،  و النهوض بالجوانب الاجتماعية لكل فرد من أفراد المجتمع.

إن ضمان حقوق المستهلك، والدفاع عن مصالحه، ومساعدته على تحقيق "الرشد الاستهلاكي"، قاعدة كل تنمية اجتماعية وأساسها، باعتبار أن الاستهلاك ظاهرة عامة تشمل جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن مستواهم العلمي أو دخلهم المادي.... فكل إنسان مستهلك، وكل مستهلك وجب توفير الحماية له، وهذه الأخيرة أس كل تطور اجتماعي، وأساس كل "عدالة اجتماعية"، حتى لا تظهر في المجتمع فجوات واسعة في الدخول، يبنى عليه نظام طبقي بغيض، حيث تعيش قلة من الناس حياة مترفة، بينما تعاني الأغلبية الساحقة من الفقر والحرمان. 

إن الهدف من التنمية الاجتماعية في الإسلام، هو تحسين نوعية الحياة، والحفاظ على كرامة الإنسان، بما يمكنه من أداء واجبه تجاه خالقه كمخلوق استخلفه الله في الأرض، وهو يسعى إلى ذلك يجب أن تتوفر له مجموعة من الحاجات الحياتية، تتيح له أداء هذا الواجب، وهذه الحاجات إما مادية كالغذاء، والشراب،والكساء والسكن.... أو نفسية كالشعور بالأمان، والطمأنينة، والراحة النفسية....... أو اجتماعية كالتآلف والتراحم والتعاون.....

. وقد عرفت "التنمية الاجتماعية" بتعريفات متباينة حسب توجهات أصحابها الفكرية و المذهبية، فعرفها أحد الباحثين بأنها: " عملية بواسطتها تنمو  علاقات التعاون بين أفراد المجتمع من خلال دعم التفاعل فيما بينهم، وزيادة الشعور بالمسؤولية، وإدراك احتياجات الآخرين، وذلك في إطار اجتماعي يسمح  بتحقيق العدالة الاجتماعية"(
).

بينما يرى باحث آخر أن التنمية الاجتماعية هي: "إشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان عن طريق إصدار التشريعات، ووضع البرامج الاجتماعية، التي تقوم بتنفيذها الهيئات الحكومية والأهلية"(
).

وبناء على ما تقدم يمكن تعريف التنمية الاجتماعية بأنها: 

 "الوصول إلى سد الحاجيات الأساسية للأفراد، والسعي إلى الرفع من جودتها باستمرار لتحقيق رفاهية الأشخاص، وتحسين جودة حياتهم من خلال سكن لائق، وتغذية كافية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأخرى كالصحة والشغل والتعليم...... ".

إن الإسلام يقصد من وراء الدعوة إلى حماية المستهلك إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي لعموم المستهلكين، من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية اليومية لهم، والعمل على ضمان حقوقهم الأساسية و أبرزها: حق الحياة الكريمة لكل فرد، ولا يتحقق هذا الحق على أرض الواقع إلا بضمان تنمية  اجتماعية شاملة و متكاملة. 

- النوع 3: التنمية الاخلاقية:

يقصد الإسلام من وراء حماية المستهلك إلى إرساء منظومة من القيم والأخلاق في نفوس البشر، تعمل على تطهيرهم وتزكيتهم، وتوجه سلوكهم نحو الأفضل، خاصة في مجال المعاملات الاقتصادية والمالية، مما يحقق "تنمية أخلاقية" لجميع أفراد المجتمع الإسلامي. فالمقصد الأساس من حماية المستهلكين في الإسلام هو إشاعة روح التربية الأخلاقية، في نفوس جميع المتعاملين في مجال الاستهلاك سواء أكانوا منتجين، أو تجارا، أو وسطاء، أو مقدمي خدمات، أو مستهلكين.

إن الإنسان كائن أخلاقي بفطرته، فأعماله تحمل قيمة أخلاقية، مهما كانت هذه القيمة الأخلاقية. يقول الغزالي: "فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها، تصدر الأفعال بسهولة و يسر من غير حاجة إلى فكر و روية، فان كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا، سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن كانت الصادرة عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة خلقا سيئا"(
).

وبالتالي يمكننا تحديد القيمة الخلقية بأنها وزن خلق معين، بمقياس أخلاقي معين، وإن اختلفت المقاييس الأخلاقية، إلا أن جميعها يدور في حقلي الخير والمنفعة أو الشر والضرر، وعلى هذا الأساس، يستهدف الإسلام إقرار القيم الأخلاقية الحسنة في حمايته للمستهلك، " فيتوخى من وراء  هذه الحماية القضاء على جميع الأخلاق والقيم الفاسدة، والتي تهدد مصالح المستهلك كالغش، والخداع، والتدليس، والغرر والخيانة والتزوير....... وهلم جرا"(
).

وفي مقابل ذلك يأمر الإسلام المتعاملين في عالمي الإنتاج و الاستهلاك بالقيم الحسنة، ويحثهم  على الاتصاف بها، وتنزيلها إلى أرض الواقع، حتى يشعر بها الآخرون، ويعيشونها واقعا تطبيقيا، ومن أبرز هذه الأخلاق والقيم: الصدق، والأمانة، والوفاء، والقناعة، والإيثار... وغيرها من الأخلاق الحميدة.

وبناء على ما تقدم يمكن ان نصوغ تعريف للتنمية الأخلاقية، ونقول بأنها:      " استهداف أخلاق الإنسان والرقي بها نحو الأفضل، وفق تصور الإسلام، ومبادئه، وتعاليمه".

فحماية المستهلك تحتاج إلى منظومة متكاملة من القيم الرفيعة  و الأخلاق الحسنة،     و التي يحرص الإسلام على غرسها في نفوس المسلمين منذ الصغر، من خلال التربية على التعاليم الإسلامية السمحة داخل الأسر. و باعتبار أن الضمير الإنساني لا يراقب إلا بالتقوى و الخوف من الله عز و جل، فقد شكلت الأخلاق الحميدة و الخصال الجميلة خير حماية للمستهلك على مر عصور التاريخ الإسلامي الطويلة،حيث صارت هذه الأخلاق بمثابة رقابة ذاتية دائمة يستحضرها جميع المتعاملين في المجال الاقتصادي من منتجين، وتجار، ومستهلكين، على حد سواء. 

*المطلب الرابع: تحقيق "الرشد" الاقتصادي للمستهلك.                                  
يقصد الفقه الإسلامي من حماية المستهلك إلى تحقيق "الرشد" الاقتصادي أي: أن يصير سلوك المستهلك المسلم رشيدا، يتصرف بعقلانية وحكمة في إشباع حاجاته الأساسية، وفق ما شرعه الله عز و جل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام.

 إن استهداف المستهلك للتوازن والاعتدال في الاستهلاك، هو من الرشد الاقتصادي. والتوازن ينفي الانطلاق نحو الحد الأقصى للإشباع،  كما ينفي السقوط إلى الحد الأدنى، إن التوسط بين الشبع والجوع هو الاعتدال الذي يحقق التوازن، فالمستهلك الرشيد هو الذي  لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع.

إن الوفاء الأمثل لاحتياجات المستهلكين هو بلوغ حد التوازن، لأن تجاوز هذا الحد، أو عدم بلوغه يسفر عن الاختلال، وليس هذا من الرشد الاقتصادي في شيء. إن الرشد الاقتصادي في أحكام الإسلام حقيقية واقعة، إذ أن الفرد المسلم رشيد بطبعه، حيث أنه يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعيش على أحكامهما في جميع مجالات حياته، خاصة الاقتصادية منها، فنجده لا يتصرف، ولا يتدبر أموره إلا على نحو يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
  ولما كان عالم الاستهلاك عالما ممتد الجنبات لا يخلوا من القاصر، أو السفيه، أو المبذر، أو المسرف، أو الشحيح، أو المكتنز....... قصد الإسلام إلى توفير الحماية لهؤلاء، وغيرهم ممن هم في حاجة إليها من المستهلكين، وذلك بتحقيق "الرشد" الاقتصادي في سلوكهم اليومي 

.وسوف أتناول الحديث عن هذا المقصد وفق ما يلي:

          * الفرع الأول: مفهوم "الرشد" لغة.
           * الفرع الثاني:   مفهوم "الرشد" اصطلاحا: 

                                  -  النوع 1: في القرآن الكريم.
                                 - النوع 2:  في الاقتصاد الوضعي. 

                                 - النوع 3:  في الاقتصاد الإسلامي. 

                                 -  النوع 4: في الاصطلاح الفقهي.
        *   الفرع الثالث: أهمية "الرشد" الاقتصادي في حياة المستهلك. 

* الفرع الأول: الرشد لغة:

يطلق الرشد في اللغة على معاني: الاستقامة، والهداية، وإصابة الحق والصواب، وكل ذلك نقيض: الغي والضلال.

قال ابن فارس: "رشد: الراء والشين والدال: أصل واحد يدل على استقامة الطريق فالمراشد: مقاصد الطريق، والرشد: خلاف الغي"(
).

ويقول الراغب الأصفهاني: "الرشد ( بضم الراء) والرشد ( بفتح الراء ): خلاف الغي، يستعمل استعمال الهداية"(
).

ومنه: "الرشيد وهو:من أسماء الله، ومعناه: الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم أي: هداهم ودلهم عليها، وقيل: هو الذي تنساق تدابيره إلى غاياتها على سنن السداد من غير إشارة مشير، ولا تسديد مسدد،.... ومنه في الحديث: " وإرشاد الضال": أي هدايته  الطريق وتعريفه..(
).

 "والرشد والرشاد: ضد الغي... ومنه الطريق الأرشد: الأقصد، وتقول: هو لرشدة ضد  قولهم: لزنية"(
).

وجاء في لسان العرب: "رشد الإنسان يرشد رشدا: إذا أصاب وجه الأمر والطريق وهو نقيض الضلال.... واسترشده: طلب منه الرشد"(
).

و "الرشد: الصلاح، وهو خلاف الغي والضلال، وهو: إصابة الصواب"(
).

وقيل: "الرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، والرشد من صفات الله تعالى وهو: الهادي إلى سواء الصراط، والذي حسن تقديره فيما قدر" (
).

وقد فرق بعض أهل اللغة بين الرشد (بالضم ثم السكون) والرشد (الفتح) فقالوا: 

"  الرشد ( بالضم ثم السكون ) يكون في الأمور الدنيوية والأخروية، والرشد           ( بالفتح) يكون في الأمور الأخروية لا غير(
).

وعلى أساس ذلك يكون الرشد (بالفتح) أخص من الرشد ( بالضم )، وبناء على ما سبق فالرشد عند أهل اللغة لا يخرج عن معاني: الاستقامة، والهداية، وإصابة الحق والصواب، وهو نقيض الغي والضلال.

*الفرع الثاني: مفهوم الرشد اصطلاحا:
-  النوع 1: الرشد في القرآن الكريم:
إن مفهوم الرشد في القرآن الكريم، لا يكاد يخرج عن معانيه اللغوية السالفة الذكر، وقد تتبع العلماء كلمة الرشد في آيات القرآن الكريم، وحصروا معانيها، التي وردت بها في ستة أوجه(
):

1- الرشد بمعنى الهداية، كما في قوله تعالى: {أولئك هم الراشدون}        (الحجرات: 07). أي:" المهتدون والموفقون "(
)، ونحو ذلك في القرآن كثير.

2- الرشد بمعنى التوفيق، كما في قوله تعالى: {فلن تجد له وليا مرشدا}     الكهف: 17). أي: موفقا وهو: " الذي أصاب الفلاح واهتدى إلى السعادة "(
)

3- الرشد بمعنى الصواب، كما في قوله تعالى: {لأقرب من هذا رشدا}        {الكهف: 24}. أي:  " صوابا وخيرا ومنفعة "(
).

4- الرشد بمعنى إصلاح المال، كما في قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا}     (النساء:06). أي:  " إصلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم "(
).

5- الرشد بمعنى العقل في الدين، كما في قوله تعالى: {أليس منكم رجل رشيد}    (هود: 77). يعني عاقلا:" فيه خير، يقبل ما يأمر به إبراهيم عليه السلام، ويترك ما ينهاه عنه(
).

6- الرشد بمعنى المخرج والعاقبة، كما في قوله تعالى: {وهيء لنا من أمرنا رشدا}   ( الكهف: 10 ) أي:" مخرجا واجعل عاقبتنا رشدا "(7).
· النوع 2:"الرشد" في الاقتصاد الوضعي.

إن افتراض "الرشد" في الاقتصاد الوضعي من الافتراضات الرئيسة في التحليل الاقتصادي، فهو يمتد ليشمل تصرفات المستهلك، وتصرفات المنتج، وتصرفات الحكومة الإقتصادية، وتصرفات مالكي عناصر الإنتاج، ويمكن النظر إلى الرشد في الفكر الاقتصادي الوضعي من زاويتين اثنتين:
- الأولى: تركز على الطريق أو المنهج المتبع إلى تحقيق الرشد.

- الثانية: تركز على الهدف أو النتيجة المتوخاة من تحقيق الرشد.

وحسب الزاوية الأولى، فإن الرشد يعني: " اختيار الشيء تبعا لبناء منطقي معين، أما الرشد على أساس الزاوية الثانية، فيعني: اختيار الشيء لغرض تحقيق هدف معين(
).

والوضع الأمثل بالنسبة للمستهلك يتحقق عندما يجمع بين الأمرين، أي يختار الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف المنشود، و يحسن اختيار الوسائل الكفيلة لتحقيق الأهداف المنشودة.
فإذا رغب الفرد المستهلك  في سلعة (هدف)، فإن أمامه خيارات متعددة ووسائل متنوعة  (طرق) منها: العمل والكسب لشراء السلعة، أو السرقة، أو الدعوة إلى التوزيع المجاني للسلع........ ولكن كل الاقتصاديين يجمعون على الطريقة الأولى.

إن افتراض الرشد الاقتصادي بالنسبة للمستهلك، يركز على أن له هدفا معينا من استهلاك السلع والخدمات في الفكر الاقتصادي الوضعي، وهو تحقيق أقصى فائدة أو منفعة، أي: بإمكان المستهلك تقويم الفائدة والضرر من السلعة، ثم اختيار الوسيلة المناسبة للوصول إلى تحقيق هذا الهدف.

ويطلق الاقتصاد الوضعي: "الرشد" على سلوك المستهلك: " إذا استطاع أن يصل بإنفاق دخله المحدود، وفق أسلوب عقلاني، إلى أقصى منفعة ممكنة"(
). بصرف النظر عن مضمون المنفعة، وعن آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية.... وعن الوسائل والسبل التي يسلكها المستهلك للوصول إلى هذه المنفعة فيكفي الفرد لكي يكتسب سلوكه صفة الرشد – في الاقتصاد الوضعي – خاصة في مجال الاستهلاك أن يستهدف أقصى منفعة، وبأسلوب متعقل قائم على الموازنة والمفاضلة.

إن مفهوم الرشد- عند الاقتصاديين الوضعيين- مطابق لمعاني النجاح والمنفعة في بعد زمني محدد، حيث إنه يعني: "نجاح الشخص بتحقيق الحصول على أعلى مستوى من الحيازة المادية،  لبلوغ أقصى إشباع لحاجاته وشهواته في بعد زمني محدد وهي الحياة الدنيا"(
).

وقد عرف الرشد الاقتصادي في الاقتصاد الوضعي بتعريفات مختلفة، وإن كان القاسم المشترك بينها هو: تعظيم المنفعة للفرد المستهلك، بغض النظر عن طبيعة هذه المنفعة، وأبعادها المختلفة. فيرى أحد الباحثين أن الرشد الاقتصادي هو:

"إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية على أساس رشيد أي: طبقا  لما يملي به العقل"(
).

والعقل المقصود في التعريف هو العقل المادي النفعي، الذي يحمل  المنافع، ويحقق اللذات،  ولاشك  أن هذا التعريف قاصر عن بلوغ مضمون الرشد الحقيقي.

بينما يرى باحث آخر أن للرشد معنى مقبولا وهو:

"اتخاذ قرار اقتصادي (الاختيار) بعد محاكمة عقلية، مبنية على المعطيات ذات العلاقة، ويتم لتحقيق أهداف معلومة"(
).

ولم يخرج صاحب التعريف الثاني عما ذهب إليه الباحث الأول، من أن الرشد يتحقق بتحصيل أقصى منفعة، يحدد طبيعتها العقل المادي.
إن هذا التحليل لمفهوم الرشد في الفكر الوضعي، أصبح منتقدا و بحدة، لأنه يقصر الرشد على أسلوب وطريقة وصول الفرد إلى تعظيم منافعه الشخصية، وغير  آخذ في الاعتبار طبيعة هذه المنفعة، و لا آثارها على مصلحة المجتمع والفرد الحقيقية،  ولا طبيعة الوسائل التي يسلكها المستهلك لتحقيق هذه المنفعة(
).

وعلى أساس ذلك لو فاضلنا المستهلك بين مجموعة من السلع، فيها ما هو نافع، وفيها ما هو ضار، فإذا اختار المستهلك السلع الضارة، فإنه يعتبر رشيدا حسب الإقتصاد الوضعي لطالما أنه يرى في هذه السلع ما يعظم منفعته، ويلبي رغباته خاصة المادية منها.
إن الرشد في الاقتصاد الوضعي يفتقد إلى الضوابط في الوسائل والأهداف، مما يجعل مفهومه قاصرا، لا يفي بالغرض من وضعه، وهو تحليل المعطيات الاقتصادية على أساسه،  و وفق منهجه.
- النوع3: "الرشد" الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي.

      إذا كان الاقتصاد الإسلامي يتفق مع الاقتصاد الوضعي في إقرار المبدأ الاقتصادي (
)،أو أسلوب طريقة السلوك(
). أي: أنه يوصي المسلم بسلوك طريقة المفاضلة، والموازنة الدقيقة للوصول إلى أقصى منفعة ممكنة إذ " أن المنافع مقصودة عادة وعرفا للعقلاء"(
). إلا أنه لا يقصر مفهوم الرشد على الطبيعة المادية للسلع، ومدى درجة إشباعها، بل يختبر كلا من طبيعة الوسيلة أولا، ثم صفة المنفعة ثانيا، فكل ذلك يدخل ضمن مقومات "الرشد" الاقتصادي في الفكر الاقتصادي الإسلامي. 

وعلى هذا التصور الدقيق  والمحكم، لكل من الوسيلة والنتيجة، نرسم معالم الرشد في الاقتصاد الإسلامي، فاستهداف أقصى منفعة ممكنة عن طريقة إشباع الحاجات، وفق أسلوب عقلاني، لا يكفي البتة لتحقيق "الرشد" الاقتصادي في التصور الإسلامي، خاصة إذا كانت المنفعة المتوخاة، أو الوسيلة المتبعة غير شرعيتين، و تتعارضان مع أحكام الشرع ومقاصده السامية.

 وبناء على ذلك لو سلك المنتج في سبيل الوصول إلى أقصى ربح ممكن، سبل الغش، والخداع، والتدليس، والاحتكار... فإن ما قام به لا علاقة له بالرشد إطلاقا، ولا يعتبر رشيدا في التصور الإسلامي. وكذلك لو قام المستهلك في سبيل تحقيق أقصى منفعة بالاختيار بين السلع الطيبة، والأخرى الخبيثة، فاختار هذه الأخيرة، لأنها تحقق له أعظم  المنافع، فإنه لا يعتبر رشيدا البتة.

كما أن "الرشد" الاقتصادي في التصور الإسلامي، لا يقتصر مفهومه على تحقيق أقصى منفعة دنيوية فقط، لأنه  لا يحدد الأفق الزمني لسلوك المستهلك على الحياة الدنيا فقط، "بل إنه يمزج بين نجاح الإنسان في الدنيا والآخرة، ويمدد الزمن لما بعد الموت، ويربط بين الحياتين بوشيجة متينة، وهي وشيجة العلة والمعلول مما جعل تصرفات الإنسان في الدنيا مؤثرة في نتائج الآخرة"(
).

وكخلاصة لما سبق يمكن ان نصوغ تعريفا للرشد الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي ونقول بأنه هو: 

 "وصول المستهلك للسلع والخدمات على منفعة مشروعة، وفق طريقة مباحة، يترتب عليها نفع في الدنيا، وأجر في الآخرة".

- النوع4: "الرشد" الاقتصادي في الاصطلاح الفقهي.

اختلف الفقهاء في ماهية الرشد(
)، وإن كان هناك قاسما مشتركا بينهم، يتمثل في أن الراشد هو من يملك القدرة على حفظ المال، وتنميته، وحسن استثماره، والقيام به، بعيدا عن الإسراف أو التبذير أو الضياع....

فالرشد  عند الفقهاء هو: صلاح المال والحفظ له من التبذير(
). وقد اختلفوا في حقيقته وضابطه على اتجاهين(
):
- أحدهما: قول المالكية والحنفية والحنابلة: وهو أن الرشد في الغلام هو قدرته على إصلاح المال، وإنمائه، وعدم تبذيره، دون أن يراعى فيه، عدالة أو فسق في الدين، وعلى ذلك عرف الإمام مالك رحمه الله الرشد بقوله: " هو تثمير المال وإصلاحه " (
).

وعرفه أبو حنيفة بقوله هو: " إصلاح المال، وصونه عن المعاصي"(
).

والرشد عند الحنابلة هو: "الصلاح في المال، فإذا ثبت أن الفاسق ينفق ماله في المعاصي كشراء الخمر أو آلات اللهو فهو غير رشيد، وإن كان  فسقه لغير ذلك كالكذب، ومنع الزكاة مع حفظه لماله، دفع اليه ماله، ولم ينزع منه"(
).

- الاتجاه الثاني: قول الشافعية(
)، وهو أن الرشد: "صلاح الدين والمال معا" وعلى ذلك لا يسلم المال إلا لمن كان مصلحا لماله، غير فاسق في دينه.

وسبب اختلاف الفقهاء في حقيقة الرشد هو اختلافهم في تفسير قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} (النساء: 06). و قوله سبحانه وتعالى: {رشدا}، نكرة في سياق الشرط،والنكرة من الاسم المخصوص في أصل الوضع، لأن المقصود به تسمية فرد من الأفراد، والنكرة لا تعم على الأخلاق عند الحنفية، وتكون عامة عند الشافعية(
).
وبناء على ذلك يكون الرشد المذكور في الآية خاصا عند الحنفية والمالكية ومن معهم، بصلاح المال فقط، ويكون عند الشافعية عاما فيشمل صلاح الدين والمال معا.
ولعل الراجح من أقوال الفقهاء في بيان حقيقة الرشد – والله أعلم – هو القول بأن الرشد هو صلاح الدين والمال معا، وذلك لاعتبارات كثيرة(
) أهمهما:

1- أن هذا القول يجمع بين أقوال الفقهاء جميعا(
)، من قصر الرشد على صلاح المال فقط، ومن قصره على صلاح الدين فقط، ومن  جمع بين صلاح الدين والمال معا، فهو قول جامع لجميع هذه الأقوال.

2- أن الرشد في المال دون الدين، لا يحقق تمام الرشد وغايته، فلو كان الفرد رشيدا في ماله، فاسقا في دينه، فإنه لا يوثق في حمايته لماله، وحسن تنميته واستثماره،  بخلاف ما إذا كان الفرد ذا دين فإنه يحفظ ماله، و يصونه من الضياع و التبذير.

- أن القرآن الكريم أشار  إلى نوعي الرشد: الرشد الإيماني والديني، كما في قوله تعالى:{ولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به  عالمين}(الأنبياء: 51 ).والرشد الاقتصادي كما في قوله تعالى: {قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا  أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، انك أنت الحليم الرشيد}(هود:87).مما يوحي على أهمية أن يكون الإنسان رشيدا في ماله و دينه، و على أساس ذلك يستحق نعت الرشيد.

* الفرع3: أهمية "الرشد" الاقتصادي في حياة المستهلك.

إن " الرشد " الاستهلاكي  يتمثل في سلوك المستهلك، بحسن تصرفه في نفقاته، حيث يدبرها باعتدال، ووسطية، لتحقيق أعلى درجات الإشباع لحاجاته الإنسانية، بعيدا عن الإسراف والتبذير، أو الشح والتقتير. ويفترض أن المستهلك الرشيد يعرف مصالحه، ويوازن بينها، وهو أدرى من غيره في توجيه سلوكه الاستهلاكي، بما يحقق له المنافع، ويدرء عنه المضار.

 فالإنسان الاقتصادي (منتجا كان أو مستهلكا) غايته تحقيق الرشد، بمعنى أنه يتصرف لتحقيق أكبر قدر من منفعته الشخصية، في حدود ظروفه الاقتصادية المتاحة، ويعتبر هذا الهدف هو الأساس الأول الذي بني عليه علم الاقتصاد في الفكر الإسلامي (
).

   فغياب الرشد الاقتصادي يؤثر في الحد من نجاح تطبيق النظريات الاقتصادية المعاصرة، شيوعية كانت أو رأسمالية في حل المشكلات الاقتصادية التي تواجه العالم اليوم.... إذ أن ذلك يرجع إلى حد كبير بأن الفرد الاقتصادي ليس رشيدا بالدرجة التي تفترضها تلك النظم"(
).

  أما الرشد الاقتصادي في النظام الاقتصادي الإسلامي فهو حقيقة واقعة، إذ أن الفرد الاقتصادي المسلم رشيد بطبعه،  حيث يؤمن بالله ورسوله عليه السلام، ويعيش وفق تعليمات القرآن الكريم والسنة النبوية أي: أنه فرد عقلاني يتدبر أموره ويتصرف على نحو يرضي الله، ويقول تعالى: {وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا} (الجن: 14)(
).

إن تحقيق " الرشد " الاقتصادي حماية للمستهلك، يحميه أولا من نفسه فيلبي حاجاته، وحاجات من يعول من أفراد أسرته، باعتدال بعيدا عن الإسراف أو التبذير، ويحسن التصرف في ماله، بضبط نفقاته الاستهلاكية وفق سلم أولويات محدد. كما يحميه من المنتج والتاجر، بضبط تصرفاته الاقتصادية وتوجيه سلوكه الاستهلاكي نحو الأفضل دائما، ليحصل على ما يستهلكه من سلع و منتجات، بأسعار معقولة و جودة متميزة، وفي كل الأوقات، حفاظا على سلامة بدنه، وصونا لماله من الضياع.

وفي ظل تحقيق موازنة معقولة بين دخله المالي وحدود نفقاته الاستهلاكية، فالمستهلك الرشيد هو الذي يراعي مبدأ الرشد والعقلانية والاعتدال في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه.......... وسائر نفقاته، حماية لنفسه ولأسرته. وهو كذلك الذي يراعي قرارات الشراء والاستهلاك، بحيث تكون في الوقت المناسب، ومن المكان المناسب،         و للحاجة المطلوبة، و بالسعر المناسب، و بالجودة المطلوبة، و بالقدر اللازم.....

فالمستهلك الذي يراعي كل ذلك في إنفاقه  الاستهلاكي يمكن أن يحقق الرشد الاقتصادي،  بحيث لا يقع فريسة سهلة للتلاعب والاستغلال  من طرف التجار ومقدمي الخدمات أو المنتجين.

وهناك من يرى أن المستهلك الرشيد هو الذي يحقق التوازن في إنفاقه الاستهلاكي بحيث لا يبذر، ولا يبخل، وعلى هذا الأساس تم تعريف المستهلك الرشيد بأنه: "هو الذي ينفق دخله المتاح من أجل تحقيق التوازن البيولوجي والحضاري، فلا يسرف أو يبذر، ولا يقتر أو يبخل، وإنما يكون وسطا معتدلا في إنفاقه الذي يوجهه دائما لاقتناء الطيبات لا الخبائث"(
).
فيلزم إذا لكي يكون المستهلك رشيدا أن يضع في خطته لإنفاق المال مصالح نفسه و من يعول، روحا، و بدنا، و عقلا، و مصالح المجتمع في العاجل و الآجل للمعيشة في الدنيا و عمارة الأرض، و القيام بالواجبات الدينية، و إشباع احتياجاته منها لأخراه. وبذلك يتحقق توازن المستهلك في إنفاقه، ليتحقق له الوفاء بحاجاته بكافة مستوياتها: الضرورية والحاجية والتحسينية،فلا يحرم  من الضروريات على حساب الكماليات كما هو الحال في الرأسمالية، ولا يحرم من الكماليات على حساب الضروريات كما هم الحال في الاشتراكية، بل يتيسر له استهلاك الطيبات من السلع و الخدمات بشكل معتدل دون إفراط و لا تفريط
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� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 34: البيوع: باب رقم 95: من أجرى أمر الأمصار... رقمه: 2211: 2/378 وأخرجه أيضا في كتاب رقم: 69: النفقات: باب رقم: 9: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، رقمه: 5364: 3/983.و اخرجه مسلم في صحيحه:كتاب رقم: 30: الاقضية: باب رقم: 04:قضية هند، رقمه: 4493: 3/658.


� - "أحكام القرآن" لابن العربي توفي سنة(543هـ): 1/227، تحقيق رضى فرج الهمامي، المكتبة العصرية،سنة:  1433هـ/2012م.


� - "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت: 587هـ): 2/11، تحقيق الشيخين: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية  سنة: 1424هـ/2003م.


� - "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" لأبي الحسن الماوردي(ت 450هـ): ص: 193، تحقيق سمير مصطفى رباب، المكتبة العصرية، بيروت، طبعة سنة: 1422هـ/2001م.


� - انظر تفاصيل ذلك في: "الأم" للشافعي (ت 204هـ): 2/30: كتاب الزكاة: باب: من تجب عليه الصدقة.دار المعرفة، بيروت، سنة النشر: 1410هـ/1990م..


� - انظر:"المبسوط" لشمس الأئمة السرخسي(ت483هـ): 2/189: كتاب الزكاة: باب: زكاة المال، دار المعرفة، بيروت، سنة النشر: 1414هـ/1993م.


� - انظر:"الإكليل، شرح مختصر خليل" للعلامة محمد الأمير الكبير( ت1232هـ) ص: 99، تعليق عبد الله بن الصديق الغماري، مكتبة القاهرة، د ت.


� - "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" للإمام القاضي أبو الوليد القرطبي(ت595هـ): 1/327، المكتبة العصرية،طبعة سنة: 1427هـ/2006م.


� - "الإسلام وعدالة التوزيع" للدكتور محمد شوقي الفنجري، ص: 337.


� - "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" لمحمد فؤاد عبد الباقي، ص: 81-93، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت.


� - "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" للزمخشري(538هـ): 4/288، الطبعة الأولى،سنة: 1983م.


� - "فتح القدير" للشوكاني: 5/499، مطبعة دار المعرفة، بيروت، و "في ظلال القرآن" لسيد قطب: 30/677، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة السابعة.


� - انظر: "الكشاف" للزمخشري: 1/92، و"فتح القدير" للشوكاني: 2/135، و "في ظلال القرآن" لسيد قطب: 7/294.


� - انظر: "الكشاف" للزمخشري: 1/92، و"فتح القدير" للشوكاني: 1/141،و"في ظلال القرآن": 1/154.


� - "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" لمحمد فؤاد عبد الباقي ص: 545: مادة قصد.


� - "فتح القدير" للشوكاني: 2/58.


� - "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" للشيخ السعدي(ت 1956م) ص: 217، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة: 1424هـ/2003م.


� - "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير: 2/72.


� - "فتح القدير" للشوكاني: 2/363، و"الكشاف" للزمخشري: 630.


� - " تيسير الكريم الرحمن" للسعدي: ص: 619.


� - "فتح القدير" للشوكاني: 4/245.


� - " تيسير الكريم الرحمن" للسعدي، ص: 622، و"الكشاف" للزمخشري: 3/237.


� - "فتح القدير" للشوكاني: 3/149.


� - " تيسير الكريم الرحمن" للشيخ السعدي، ص: 411.


� - "فتح القدير" للشوكاني: 4/349، و"الكشاف" للزمخشري: 3/309.


� - "تيسير الكريم الرحمن" للشيخ السعدي، ص: 657.


� - "تفسير القرآن الكريم" لابن كثير: 3/516.


� - "تيسير الكريم الرحمن" للسعدي، ص: 894.


�  - " تفسير القرآن العظيم" لابن كثير: 4/505


� - "الكشاف" للزمخشري، ص: 1020، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى سنة: 1433هـ/2012م.


� - "تيسير الكريم الرحمن" للشيخ السعدي، ص: 487.


� - "الكشاف" للزمخشري، ص: 813.


� - ذهب إلى ذلك: ابن عباس ومجاهد وقتادة والجمهور، وقال ابن الجوزي: هو: الصحيح، انظر: "زاد المسير في علم التفسير" لأبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي، ص: 797، المكتب الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، سنة:1423هـ/2002م. 


� - إلى هذا ذهب: الحسن البصري إذ قال:"إنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا يستنجون بالخبز، فبعث الله عليهم الجوع، حتى كانوا يأكلون ما يقعدون"، انظر:"زاد المسير": ص: 797.


� - "تفسير الفخر الرازي" المشتهر "بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب": 20/102، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، الطبعة الأولى سنة: 1401هـ/1981م.


� - "التحرير والتنوير" للعلامة الطاهر بن عاشور: 14/306، الدار التونسية للنشر، تونس سنة:  1984م.


� - تضمنت الآية أنواعا من الأمن،  فقوله تعالى:(آمنة) إشارة  إلى الأمن الاجتماعي والسياسي المتعلق بكيانها، وقوله تعالى: (مطمئنة) إشارة إلى الأمن النفسي والصحي، وقوله تعالى:(يأتيها رزقها رغدا) إشارة إلى الأمن الاقتصادي والغذائي، وذلك كناية أنها كانت تعيش أمنا على أمن.


� - "التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور: 14/307.


� - "الكشاف" للزمخشري، ص: 706، وقد أسهب الزمخشري في شرح هذا المثل وبيانه، حتى قال ابن المنير في "الانتصاف": 2/596: " وهذا الفصل من كلامه يستحق من علماء البيان أن يكتبوه بذوب التبر لا بالحبر"، انظر: "الكشاف ومعه الانتصاف" لابن المنير المرزوقي، تحقيق: عادل أحمد وعلي معوض وفتحي حجازي، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى سنة: 1418هـ/1998م. 


� - "التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور: 14/307.


� - "مشكلة الدعم السلعي والأمن الغذائي في مصر" للدكتور عادل حشيش، ص: 33، طبعة دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، د ت.


� - "الأمن الغذائي وسياسته الاقتصادية في الأردن" لحمد الكساسبه، ص: 11، طبعة البنك المركزي الأردني، عمان د ت. 


� -"نحو عالم ينعم بتغذية جيدة" منظمة الأغذية والزراعة الدولية(الفاو)، روما، إيطاليا،سنة: 1992م.


� -"نظم الإدارة الهندسية والأمن الصناعي" لأبي القاسم  الشيخ، ص: 19، طبعة جامعة التحدي،الطبعة الأولى، ليبيا د ت. 


� -"نحو مؤسسة أمن عصرية" لعبد الهادي المجالي، ص: 20، طبعة مؤسسات الخدمات العربية، عمان، الأردن.د ت.


� - أخرجه البخاري في"الأدب المفرد"، ص: 127: باب رقم: 124: المال الصالح للمرء الصالح، عن عبيد الله بن محصن الأنصاري، مكتبة الدليل، السعودية، الطبعة الرابعة، سنة: 1418هـ/1997م، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. و اخرجه الترمذي في سننه: كتاب رقم:34: ابواب الزهد:باب رقم:34: في التوكل على الله،رقمه:2346: 4/574.





� - "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للعلامة المناوي ت( 1031هـ):6/88، دار المعرفة لبنان، الطبعة  الثانية: 1391هـ


- المناوي: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زبن العابدين، المشهور بالمناوي، ولد سنة 952ه، وتوفي 1031م من كتبه " فيض القدير "و " كنوز الحقائق في الحديث "و " شرح الشمائل للترمذي ".


انظر ترجمته في: "الأعلام" للزركلي: 6/204، و"معجم المؤلفين" لكحالة: 4/.196.


� - "في ظلال القرآن" لسيد قطب: 2/717.


� - "الاعتصام" للشاطبي: 2/152، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، طبعة سنة: 1426هـ/2005م.


� - "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبد السلام: 1/60، دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، الطبعة الثانية، سنة: 2010م.


� - اخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 41:الحرث والمزارعة:باب رقم: 01:فضل الحرث و المزارعة، رقمه: 2320:2/402.وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم:22: المساقاة: باب رقم:2: فضل الغرس والزرع، رقم الحديث: 3985: 3/585.و اخرجه البيهقي في "السنن الكبرى ":كتاب رقم:29:المزارعة:باب رقم: 06: فضل الغرس و الزرع،رقمه:11747:  6/227.


� -   أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم:41: الحرث والمزارعة: باب رقم: 15: من أحيا أرضا مواتا: رقم الحديث 2335: 2/405. والترمذي في سننه: كتاب: الأحكام عن رسول الله: باب: ما ذكر في إحياء الأرض الموات: رقمه 1378: 654/3. واخرجه البيهقي في " السنن الكبرى ":كتاب رقم: 30:احياء الموات: باب رقم:01: من احيا ارضا ميتة...رقمه:11772: 6/235.





� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 24: الزكاة: باب رقم: 51: الاستعفاف عن المسألة، رقم الحديث: 1471: 1/260، وفي كتاب رقم: 34: البيوع: باب رقم:15: كسب الرجل وعمله بيده، رقمه 2074: 2/358، وأخرجه الترمذي في سننه: كتاب رقم: 05: الزكاة: باب: ما جاء في النهي عن المسألة رقم الحديث: 680: 3/55.و اخرجه البيهقي في " السنن الكبرى ": كتاب رقم: 08: الزكاة: باب رقم: 25: كراهية المسألة،رقمه: 1836: 1/588.














� - "العين" للفراهيدي: 3/259.


� - "مقاييس اللغة" لابن فارس: 2/114.


� -" جمهرة اللغة" لابن دريد: 1/442.


� - "مختار الصحاح" للرازي ص: 67.


� - "لسان العرب" لابن منظور: 9/1038 و1039.


� - "المصباح المنير" للفيومي، ص: 60.


� - "القاموس المحيط" للفيروز ابادي: 1/391،  و انظر:"مفردات القرآن" للراغب، ص: 151.


� - "تهذيب اللغة" للأزهري ت(370هـ): 5/135، تحقيق الدكتور عبد الله درويش، مراجعة الدكتور: محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، دون طبعة، ودون تاريخ.


� - "الحاجة الشرعية: حدودها وقواعدها" لأحمد كافي، ص: 20 دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة: 1424هـ/2004م.


� -   إن استعمال الحاجة بمعنى الضرورة أو العكس، وارد عند أهل اللغة، بل عند جلهم، حيث قالوا: الاضطرار هو الاحتياج إلى الشيء، والضرورة: الحاجة، انظر مثلا:"مقاييس اللغة" لابن فارس: 2/114،  و"تاج العروس" للزبيدي: 3/349.


� - انظر:"الكشاف" للزمخشري ص: 624، و"تيسير الكريم الرحمن" للسعدي، ص: 387، و"تفسير" ابن كثير: 2/442،  و"أحكام القرآن" لابن العربي: 3/48.


� - "التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور: 24/216.


� - "  التحرير و  التنوير " للطاهر بن عاشور: 13/25.


� - "تيسير الكريم الرحمن" للشيخ السعدي، ص: 710،  و"تفسير القرآن الكريم" لابن كثير: 4/78.


� - " التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور: 98/92.


� - "لسان العرب" لابن منظور: 9/1038 و1039.


� - "تيسير الكريم الرحمن" للشيخ السعدي، ص: 814، و"تفسير القرآن العظيم" لابن كثير: 4/304.


� -"الكشاف" للزمخشري، ص: 1371.


� - "التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور: 28/92.


� - "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" لمحيي الدين عبد الحميد، ص: 419: باب الضاد/ضرر.


� - "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني، ص: 151: كتاب الحاء/حاج.


� - "القاموس القويم للقرآن الكريم" لإبراهيم أحمد عبد الفتاح: 1/176.


� - "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير، ص: 240.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم:78: الأدب: باب رقم: 75: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، رقم الحديث: 6110: 4/1094، وأخرجه أيضا في: كتاب رقم: 03: العلم: باب رقم: 29: الغضب في الموعظة رقم الحديث: 90: 1/30.و اخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم: 04:الصلاة: باب رقم: 37:امر الائمة بتخفيف الصلاة...رقمه:1058: 1/172.  واخرجه  ابن  ماجه في سننه:كتاب رقم:02:الصلاة:باب رقم:48:من ام قوم فليخفف،رقمه:984: 1/315.  


� - أخرجه البيهقي في:"السنن الكبرى":كتاب رقم: 12:الحج:باب رقم: 18: ما يستحب من تعجيل الحج،رقمه:8696: 4/555. و اخرجه أبو داود في سننه: كتاب رقم: 11: المناسك: باب رقم:05: التجارة الحج، رقمه: 1732: 2/141. وابن ماجة في سننه: كتاب رقم:25: المناسك: باب  رقم: 01: الخروج الى الحج  رقمه: 2883: 2/962.








� - أخرجه الطبراني في: " المعجم  الصغير ":  باب: الياء: من اسمه يزيد، رقمه: 1186:2/ 292. تحقيق محمد شكور محمود الحاج امرير، المكتب الاسلامي، بيروت،الطبعة الاولى، سنة: 1405 ه- 1985 م.  وقال الهيثمي في: "مجمع الزوائد": 8/195: " فيه سعيد بن سلام القطار، قال العجلي: لا بأس به، وكذبه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات إلا خالد بن معدان فلم يسمع من معاذ".


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 78: الأدب: باب رقم:33: كل معروف صدقة، رقم الحديث 6021: 4/1081، وأخرجه أيضا في: كتاب رقم:24: الزكاة: باب رقم: 31: على كل مسلم صدقة، رقم الحديث 1445: 1/254.و أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم: 12: الزكاة: باب رقم: 16: أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقمه: 2349: 2/350.


� - انظر: "المستصفى" للغزالي: 1/636،و"الاحكام" للآمدي: 3/300،و"شرح تنقيح الفصول" للقرافي، ص: 391، و"بديع النظام" لابن الساعاتي: 2/631، و"شرح الكوكب المنير" لابن النجار: 4/159.


� - يقسم الزركشي المراتب إلى خمسة وهي: الضرورة، الحاجة، المنفعة، الزينة، والفضول، انظر:"المنثور في القواعد" للزركشي: 2/319، تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  بالكويت، الطبعة الثانية سنة: 1993م.


- الزركشي هو: محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي، فقيه، أصولي، محدث، ألف كثيرا من الكتب منها:           " البحر المحيط في أصول الفقه "و" شرح جمع الجوامع لابن السبكي"، و"شرح التنبيه للشيرازي" توفي سنة: 794هـ، انظر ترجمته في:"طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة: 3/167، و"معجم المؤلفين" لرضا كحالة: 9/121.


� - انظر تفاصيل ذلك في:"المحصول" للرازي: 2/226، و"الاحكام" للآمدي: 3/286، "وشرح الكوكب المنير" لابن النجار:/4/173.


� - "غياث الأمم في التياث الظلم" للجويني: ص: 346، تحقيق: فؤاد عبد المنعم ومصطفى حلمي، دار الدعوة، مصر،طبعة سنة: 1979م


- الجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين، الفقيه، الأصولي، المتكلم ولد سنة: 419هـ، تفقه على يد والده وغيره من الشيوخ، من كتبه:" الشامل في أصول الدين"و " البرهان"، و "التلخيص مختصر التقريب"، توفي سنة:487هـ. انظر ترجمته في:"طبقات الشافعية" للسبكي: 3/248،و"طبقات الشافعية" للاسنوي:1/165. 


� - "البرهان" للجويني: 2/612، تحقيق عبد العظيم الديب، دار الوفاء، مصر، الطبعة الرابعة سنة: 1418هـ.


� - "غياث الأمم في التياث الظلم" للجويني، ص: 345.


3 –"البرهان "للجويني:2/606                                                                                                                   


� - هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي، الملقب بسلطان العلماء، الفقيه، الأصولي، ولد سنة: 577هـ وقيل: 578هـ، له مواقف مشهورة مع السلاطين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار الحق، من كتبه:" قواعد الأحكام في مصالح الأنام"،و " تفسير القرآن"، توفي سنة: 660هـ


انظر ترجمته في:"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي: 5/70، و"طبقات الشافعية" للإسنوي: 2/84، و"طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة: 2/109.


� - "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبد السلام: 2/71.


� - هو: أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي، بدر الدين الحنفي، عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس أصولي، لم تذكر كتب التراجم إلا القليل من جوانب حياته، من كتبه:" كتاب في أصول الفقه"، و"التمهيد لقواعد التوحيد". انظر ترجمته في:"تاج التراجم" لأبي الفدا قاسم بن قطلوبغا: ص: 290. 


� - "كتاب في أصول الفقه" للامشي، ص: 74، تحقيق الدكتور عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، الطبعة الأولى، سنة: 1995م.


� - "الموفقات" للشاطبي: 2/9.


� - "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقا، ص: 209، تعليق مصطفى بن أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة،  سنة:1417هـ.


� -" المدخل الفقهي العام" لمصطفى الزرقا: 2/1005، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، سنة: 1418هـ.


� - "الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الشرعية" للدكتور عمر كامل، ص: 295، المكتبة المكية، دار ابن حزم، بيروت، طبعة سنة: 1420هـ.


� - "أصول الفقه" للشيخ أبو زهرة، ص: 43، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة سنة: 1417هـ.


� - "موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين" للدكتور رفيق العجم، ص: 537، مكتبة لبنان، بيروت.دت.


� - "مجلة العدل" ص: 10: العدد: 14، السنة الرابعة: ربيع الآخر سنة: 1423 هـ،، الرياض، السعودية.


� - "الحاجة الشرعية: حدودها وقواعدها" للدكتور أحمد كافي، ص: 33 و34، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة: 1424هـ/2004م.


� - "الحاجة وأثرها في الأحكام" دراسة نظرية وتطبيقية للدكتور أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد، ص: 61، كنوز إشبيليا للنشر، الطبعة الأولى سنة:  1429هـ/2008م، الرياض.


� - "دراسات في الفكر الاقتصادي الإسلامي" للدكتور عبد الأمير زاهد، ص: 51، الغدير للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة: 1419هـ/1999م.


� - "مفهوم الحاجات وأثره في الإنماء الاقتصادي" لعابد عبد العزيز، ص: 85، بحث منشور في مجموعة أبحاث المؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلام، دار العلم، جدة، الطبعة الأولى.د ت.


� - "الاقتصاد السياسي" للدكتور رفعت محجوب: 1/67، دار النهضة العربية، سنة: 1979م.


� - "الاقتصاد الإسلامي" للدكتور حسين غانم، ص: 48.


� - "الموافقات" للشاطبي: 2/5.


� - "موسوعة الاقتصاد الإسلامي" للدكتور محمد عبد المنعم الجمال: 1/68، دار الكتاب المصري، القاهرة، الطبعة الأولى سنة: 1389هـ/1969م.


� - تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي" للدكتور أحمد شوقي دنيا، ص: 75.


� - "الاعتصام" للشاطبي: 1/343.


� -  "تيسير الكريم الرحمن " للشيخ السعدي: ص: 217.


� - "تفسير القرآن الكريم" لابن كثير: 1/221.


� - "الموافقات" للشاطبي: 1/50.


� -"مجموعة الرسائل والمسائل" لابن تيمية: 5/25، دار الباز للنشر، مكة المكرمة، دون تاريخ.


� - "علم النفس" للدكتور جميل صليبا، ص: 225، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثالثة، بيروت.


� - "روح المعاني" للآلوسي ت(270هـ):  3/36، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت،الطبعة الرابعة، سنة: 1405ه.. و انظر: " مفردات الفاظ القران " للراغب: ص:542.


� - "نظرية القيمة في الإسلام" لمحمود سيد مصطفى، ص: 90، كلية التجارة، جامعة الأزهر، مصر.


� - "النظام الاقتصاد في الإسلام: مبادئه وأهدافه للدكتور فتحي عبد الكريم والدكتور أحمد العمال، ص: 27، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، دون تاريخ.


� - انظر في ذلك: "التفسير الكبير" للرازي: 15/185، و"تفسير" القرطبي: 8/36، و"الكشاف" للزمخشري: ص: 485-486، و"تفسير" ابن كثير: 2/294، و"أحكام القرآن" لابن العربي: 2/342.


� - "دراسة في فقه مقاصد الشريعة الإسلامية" للشيخ يوسف القرضاوي، ص: 117، دار الشروق، الطبعة الأولى سنة: 1427هـ/2006م، القاهرة، مصر.


� - "تيسير الكريم الرحمن" للشيخ السعدي، ص: 892.


� - "الكشاف" للزمخشري، ص: 1515.


� - "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير: 4/496.


� - وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 81: الرقاق: باب رقم:10: ما يتقى من فتنة المال: رقم الحديث: 6436: 4/1145.و أخرجه مسلم  في صحيحه: كتاب رقم:12: الزكاة: باب رقم: 39: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا، رقم الحديث: 2431: 2/362. و اخرجه الترمذي في سننه: كتاب رقم:34: الزهد:باب رقم:27:ما جاء لو كان لابن ادم واديان...رقمه:2337:  4/569.


� - "الموافقات" للشاطبي: 2/4.


� - "مقاصد الشريعة  " للطاهر بن عاشور، ص: 79، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، الأردن الطبعة الثانية سنة: 1432هـ/2011م.


� - " المستصفى من أصول الفقه" للغزالي: 1/287، اعتنى به الشيخ الدكتور ناجي السويد، المكتبة العصرية صيدا، بيروت، طبعة سنة: 1430هـ/2009م.


� - "الوجيز في أصول الفقه" للدكتور عبد الكريم زيدان، ص: 376، مؤسسة الرسالة، بيروت.


� - "مقاصد الشريعة عند ابن تيمية" للدكتور يوسف البدوي، ص: 445، دار النفائس، الأردن،الطبعة الأولى سنة: 1421هـ- رسالة دكتوراه.


� - سأعود بتفصيل أكثر لهذا الموضوع في المبحث الثاني من هذا البحث وهو بعنوان: " الاستهلاك في الفقه الإسلامي وعلاقته بالحفاظ على الضروريات الخمس للمستهلك".


� - "قواعد الأحكام في مصالح الأنام " للعز بن عبد السلام: 2/71.


� - "الموافقات" للشاطبي: 2/4و5.


� - "الأشباه والنظائر" للسيوطي،ص: 99، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، تخريج وتعليق خالد عبد الفتاح شبل أبو سليمان، الطبعة الثالثة، دون تاريخ.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم:64: المغازي: باب رقم: 62: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، رقم الحديث: 4344: 3/760. و أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم: 32: الجهاد والسير: باب رقم:3 في الأمر بالتيسير وترك التنفير رقم الحديث:4541: 3/667. 


� - "حماية المستهلك في الفقه الإسلامي" لمحمد أحمد أبو سيد أحمد، ص: 32، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1425هـ/2004م.


� - "الموافقات" للشاطبي: 2/05.


� - "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبد السلام: 2/71.


� - "الموافقات" للشاطبي: 2/12.


� - " الموافقات " للشاطبي: 2/13.


� - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم: 12: الزكاة: باب رقم: 16: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقمه: 2345: 2/349.


� - "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" لابن تيمية: ص: 119، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى سنة 1403هـ/1983م، بيروت، لبنان.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 69: النفقات: باب رقم:01: فضل النفقة على الأهل، رقمه: 5354: 3/980، وأخرجه أيضا في كتاب رقم:02: الإيمان: باب رقم: 42: ما جاء أن الأعمال بالنية، رقمه: 56: 1 /22.و اخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم: 25: الوصية: باب رقم:01: الوصية بالثلث،رقمه: 4225:  3/616.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 69: النفقات: باب رقم: 2: وجوب النفقة على الأهل والعيال، رقمه: 5356: 3/980. و أخرجه ايضا في صحيحه: كتاب رقم: 24: الزكاة: باب رقم: 19: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم الحديث: 1426 و1428: 1/252 . وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب رقم:09: الزكاة: باب رقم:39: الرجل يخرج من ماله، رقمه:1673:  2/128 . وأخرجه النسائي في سننه: كتاب رقم: 23: الزكاة: باب: الصدقة عن ظهر غنى رقمه: 2534: 5/62.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 67: النكاح: باب رقم: 1: الترغيب في النكاح، رقمه 5063: 3/932. وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم:16: النكاح: باب رقم:01: استحباب النكاح:، رقمه: 3421: 2/505. و اخرجه البيهقي في: " السنن الكبرى ":كتاب رقم:39: النكاح:باب: الرغبة في النكاح،ارقامه: 13448 و 13449: 7/123.


� - "تيسير الكريم الرحمن" للشيخ السعدي: ص: 361.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 34: البيوع: باب رقم:15: كسب الرجل وعمله بيده، رقمه: 2072: 2/358، وأخرجه أيضا في:كتاب رقم:60: أحاديث الأنبياء: باب رقم:39: وآتينا داود زبورا، رقمه: 3417: 2/608. و اخرجه البيهقي في: كتاب:" شعب الايمان ": باب رقم:13:التوكل  بالله و التسليم لامره في كل شيء،رقمه:1170: 2/434.  








� - أخرجه أبو داود في سننه: كتاب رقم:9: الزكاة، باب: كراهية المسألة: 2/212، رقم الحديث: 1643. وأخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب رقم: 08: الزكاة: باب رقم: 25: كراهية المسألة، رقم الحديث: 1837: 1 /588.و أخرجه البيهقي في: "السنن الكبرى ":كتاب رقم: 10: الزكاة:جماع ابواب صدقة التطوع:باب:كراهية السؤال...رقمه:7875: 4/330.و اخرجه الحاكم في:"المستدرك": كتاب رقم:12:الزكاة:باب حديث محمد بن ابي حفصة،رقمه:1500: 1/571.


� - أخرجه أحمد في مسنده: مسند أبي هريرة: لا يفتح أحد على نفسه باب مسألة، رقمه 9216: 9/140. و اخرجه البيهقي في: "شعب الايمان ": كتاب رقم: 22: الزكاة:باب رقم:11: في الاستعفاف في المسالة، رقمه:3249: 5/168.


� - أخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب رقم:08: الزكاة: باب رقم: 26، من سأل الناس عن ظهر غنى: 1/589، رقمه: 1840. وأخرجه النسائي في سننه: كتاب رقم: 23: الزكاة: باب المسألة، رقمه: 2585: 5/94.و اخرجه البيهقي في:      " السنن الكبرى ":كتاب رقم:10:الزكاة:جماع ابواب صدقة التطوع:باب:كراهية السؤال...رقمه:7870: 4/328.


� - "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام" للشيخ يوسف القرضاوي: ص: 48، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، سنة: 1404هـ، بيروت لبنان.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 37: الإجارة: باب رقم: 2: رعي الغنم على قراريط، رقم الحديث: 2262: 2/387. و اخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب رقم:12: التجارات: باب رقم:05:الصناعات،رقمه: 2149: 2/272.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 24: الزكاة، باب رقم: 51: الاستعفاف في المسألة: رقمه: 1470: 1/260 وأخرجه أيضا: في كتاب رقم: 42: المساقاة: باب رقم: 14: بيع الحطب والكلأ: رقمه 2373 و2374: 2/411.و اخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب رقم:08: الزكاة:باب رقم:25:كراهية المسالة،رقمه:1836: 1/588. و اخرجه ابو داود في سننه: كتاب رقم:09: الزكاة: باب رقم: 87: الاستعفاف عن المسالة،رقمه: 2589: 5/96.


� - "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام" ليوسف القرضاوي: ص:44.


� - "فتح الباري" لابن حجر: 3/394.


� - "حاشية" ابن عابدين: 2/75، الطبعة الأميرية: الكبرى، بولاق، مصر، الطبعة الأولى.


� - انظر تفاصيل ذلك:"المدونة الكبرى" لمالك: 2/251، و"وسراج السالك شرح منظومة أسهل المسالك" لعثمان الجعلي: 2/112، و"الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي" للشيخ الدردير: 2/522، و" الشرح الصغير" للدردير: 2/27 و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي: 3/169.


� - انظر تفاصيل ذلك: "الأم" للشافعي: 5/94، و " تكملة المجموع شرح المهذب" للنووي: 18/291.


� - انظر في ذلك:"النفقات من الذخيرة البرهانية" لمحمد أحمد أبو سيد ص: 407، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، مصر.


� - انظر:"المغني مع الشرح الكبير" لابن  قدامة: 9/260. و"زاد المعاد" لابن القيم الجوزية: 5/548. 


� - "تيسير الكريم الرحمن" للشيخ السعدي، ص:431.


� - "الكشاف" للزمخشري، ص: 718.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 78: الأدب: باب رقم: 13: من وصل وصله الله، رقمه: 5987 و5988 و5989: 4/1076 و1077. وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم: 46: البر والصلة والآداب: باب رقم: 06: الرحم وتحريم قطيعتها، رقم الحديث: 6554: 4/959.و اخرجه الحاكم في: "المستدرك":كتاب رقم:31:البر و الصلة:باب:حديث سعيد بن زيد،رقمه: 7265 و 7266: 4/173.وأخرجه ابو داود في سننه: كتاب رقم:09: الزكاة:       باب: في صلة الرحم،رقمه: 1694: 2/133.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم:8: الصلاة: باب رقم: 88: تشبيك الأصابع في المسجد، رقم الحديث 481: 1/96. و أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم: 46: البر والصلة والآداب: باب رقم:17: تراحم المؤمنين وتعاطفهم، رقم الحديث: 6619: 4/967. و اخرجه الترمذي في سننه: كتاب رقم: 25: البر و الصلة: باب رقم:18: شفقة المسلم على المسلم، رقمه: 1928: 4/325.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 78: الأدب: باب رقم: 27: رحمة الناس والبهائم، رقمه: 6011: 4/1080. وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم: 46: البر والصلة والآداب: باب رقم: 17   تراحم المؤمنين، رقمه: 6620:       4/ 967. 


� - "المحلى بالآثار" لابن حزم ت(456هـ): 6/156، دار الفكر بيروت، دون طبعة ولا تاريخ.


� - "تفسير" القرطبي، ص: 619،(طبعة الشعب).


� - "أحكام القرآن" لابن العربي: 1/77.


� - "تفسير" القرطبي، ص: 619.


� - "أحكام القرآن" لابن العربي: 1/76.


� - "أحكام القرآن" للجصاص( ت: 370ه): 1/163، تحقيق محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة  سنة: 1405هـ.


� - "المجموع شرح المهذب" ليحيى بن شرف النووي ت(676هـ): 9/40، تحقيق محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية.





� - "فقه الزكاة " للشيخ يوسف القرضاوي: 2/102، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة  والعشرين سنة:1994م.


� - "الخراج" لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ت(182هـ): ص: 452، دراسة وتحقيق الدكتور محمد المناصير، تقديم الدكتور عبد العزيز الدوري. دار كنوز المعرفة، الطبعة الأولى سنة: 1430هـ/2009م، عمان، الأردن.


� - "الأموال" لأبي عبيد القاسم بن سلام ت(774هـ): ص: 212، تحقيق الدكتور محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى سنة: 1409هـ/1979م.


� - "الخراج" لأبي يوسف: ص: 413.


� - "سيرة عمر بن عبد العزيز" لابن عبد الحكم (ت:257هـ): ص: 83، اعتنى به نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة: 1404هـ.


� - "الأموال" لأبي عبيد، ص: 128.


� - "تحفة النظار في غرائب الأمصار" لابن بطوطة (1377م): ص: 122، دار الكتب العلمية، بيروت.


� - "أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني" لحلاق حسان: ص: 32، المركز الإسلامي للاعلام والإنماء، بيروت، الطبعة الأولى سنة: 1985م.


� - " الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر" لمحمد محمد أمين: ص: 19، دار النهضة العربية، القاهرة.


� - "من روائع حضارتنا " لمصطفى السباعي، ص: 126، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة سنة: 1987م.


� - " من روائع حضارتنا " لمصطفى السباعي: ص: 125.


� - "أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني" لحلاق حسان، ص: 33.


� - "خطط الشام" لمحمد كرد علي: 3/97، مكتبة النوري، دمشق، سنة: 1983 م.


� - "المدرسة العمرية بدمشق وفضائل مؤسسها" لمحمد مطيع الحافظ، ص: 356، دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة الأولى سنة:  2000م.


� - "أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني" لحلاق حسان، ص:20.


� - "إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية" لفؤاد عبد الله العمر، ص: 41، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت الطبعة الأولى سنة: 2000م


� - "الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية" للدكتور سالم هاني منصور، ص: 18، جامعة الإمام الأوزاعي، دمشق، د ت.


� - "حق الفقراء المسلمين في ثروات الأمة المسلمة " لعبد الواحد عطية، ص: 141، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة: 1992م.


�  - " الفروق " للإمام القرافي: 1/116.    


2 - " الموافقات " للشاطبي: 3/381 .    


1- "الحسبة في الاسلام " لابن تيمية ص: 14                                                                                      


� - "المنثور في القواعد" للزركشي(ت 794هـ): 3/35، تحقيق فائق أحمد محمود وعبد الستار أبو غدة، الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى سنة: 1402هـ-1982م.


3- " من مقدمة المجموع " للنووي: ص: 27، مكتبة الصحابة، طنطا، مصر، طبعة: 1408 ه – 1987 م         .                                                                                                                                                    


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم:43: الاستقراض: باب رقم:20: العبد راع في مال سيده، رقمه: 2409: 2/418، وأخرجه أيضا في كتاب رقم:11: الجمعة: باب رقم:11: الجمعة في القرى والمدن، رقمه: 893: 1/159. وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم: 33: الإمارة: باب رقم: 05: فضيلة الإمام العادل، رقم الحديث: 4745: 3/709.


� - أخرجه أبو داود في سننه: كتاب رقم: 19: الخراج والإمارة والفيء، باب: فيما يلزم الإمام من أمر الرعية: 3/135 رقم الحديث: 2948: تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قرة بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى: 1430هـ/2007م.


� - أخرجه الترمذي في سننه: كتاب رقم:13: الأحكام: باب: ما جاء في إمام الرعية: 3/611، رقمه: 1332 تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، مكتبة مصطفى البابي، الحلبي، مصر.


� - اخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 94: الاحكام: باب رقم: 08:من استرعى رعية فلم ينصح،رقمه:7151: 4/1262.و أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم:01:الإيمان: باب رقم: 63: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقمه: 370، 1/69.





� -  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 94: الاحكام: باب رقم: 08: من استرعى رعية فلم ينصح، رقمه: 7150: 4/1262.وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم: 01: الإيمان: باب رقم: 63: استحقاق الوالي الغش لرعيته النار، رقمه: 373: 1/69.و اخرجه الحاكم في: " السنن الكبرى ": كتاب رقم: 53: قتال اهل البغي: جماع ابواب الدعاة: باب رقم: 14: ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط، رقمه: 16638: 8/277.








� - أخرجه أبو داود في سننه: كتاب رقم: 9: الزكاة: باب: ما تجوز فيه المسألة: رقم الحديث:  1641: 2/120 و121.   و اخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب رقم: 12: التجارات: باب رقم: 25:بيع المزايدة،رقمه: 2198: 2/740.و اخرجه الترمذي في سننه: كتاب رقم: 12: البيوع: باب رقم: 10: ما جاء في بيع من يزيد،رقمه: 1218: 3/154.


   


� - "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام" ليوسف القرضاوي: ص: 80.


� - "أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع" لمحمد النبهاني: ص: 317، إدارة الثقافة والنشر، جامعة الإمام ابن سعود الإسلامية، الرياض، سنة:1404 هـ.


� - أخرجه البيهقي في: " السنن الكبرى" كتاب رقم: 34: جماع ابواب المواريث:باب رقم: 17: العصبة، رقمه 12370: 6/ 390. و اخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب رقم:15: الصدقات:باب رقم: 13: من ترك دينا او ضياعا، رقمه: 2416: 2/807. و اخرجه ابو داود في سننه: كتاب رقم: 19: الخراج و الامارة و الفيء: باب رقم: 15: في ارزاق الذرية، رقمه: 2955: 3/ 137.


� - "الأموال" لأبي عبيد: ص: 213، و " الخراج" لأبي يوسف: ص: 203.


� - "الخراج" لأبي يوسف: ص: 204.


� - "الأموال" لأبي عبيد: ص: 336، و"الخراج" لأبي يوسف: ص: 221.


� - " الأموال" لأبي عبيد: ص: 327.


� - "الخراج" لأبي يوسف: ص: 233.


� - نفسه: ص: 218.


� - "الأموال" لأبي عبيد: ص: 327، و" الأموال" لحميد بن زنجويه (ت 251هـ): 1/528، تحقيق الدكتور شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى،  سنة: 1406هـ- 1986م.


� - "الأموال" لأبي عبيد: ص: 341.


� - لمزيد من التفاصيل ينظر:"الأموال" لحميد بن زنجويه: 1/563. 


� - "العين" لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي: 8/384.


� - "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي ت(224ه ): 4/68، تحقيق محمد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر اباد، الطبعة الأولى سنة: 1964هـ.


� - "مقاييس اللغة" لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني: 5/479 و480.


� - "لسان العرب" لابن منظور: 6/455.


� - "القاموس المحيط" للفيروز ابادي: 4/1566.


� - "دور الدولة في التنمية في ضوء الاقتصاد الإسلامي" للدكتور شوقي دنيا: ص: 67، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد: 19، ربيع الآخر/ جمادى الآخرة  سنة:1414هـ، الرياض، السعودية.


� - " مباحث في الاقتصاد الإسلامي من الأصول الفقهية" للدكتور محمد رواس قلعه جي: ص: 157، دار النفائس، الطبعة الثانية سنة: 1417ه/1977م.


� - "التنمية الاقتصادية: نظريات وسياسات وموضوعات" للدكتور مدحت القريشي: ص: 125، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،  سنة: 2007م.


� - "الصناعة وأثرها في التنمية الإقليمية في محافظة النجف الأشرف" لمحمد جواد عباس، ص: 09 كلية الآداب، جامعة الكوفة، سنة:  2007م.


� - "علم اجتماع التنمية: دراسة في اجتماعيات العالم الثالث" للدكتور نبيل السمالوطي، ص: 12، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثانية سنة: 1981م.


� - "إدارة التنمية" لجورج ف جانت، ص: 16: ترجمة: منير موسى، دار المعارف، القاهرة.


� - "التنمية والمثلث الحرج في التنمية العربية" ليوسف الصايغ، ص: 100، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سنة: 1984م. 


� - "التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراته" لإبراهيم العيسوي، ص: 18، دار الشروق، القاهرة، سنة: 2001م.


� - " التنمية والتخطيط الإقليمي" لعدنان مكي، عبد الله البدراوي، فلاح محال، معروف العزاوي، ص: 25، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، سنة: 1991  م.


� - "دور الدولة في التنمية في ضوء الاقتصاد الإسلامي" للدكتور شوقي دنيا، ص: 76.


� -" دور الدولة في التنمية في ضوء الاقتصاد الاسلامي " للدكتور شوقي دنيا: ص:139.


� - "تيسير الكريم الرحمن" للشيخ السعدي، ص: 228.


� - "الكشاف" للزمخشري: ص: 365.


� - "الإسلام والتنمية" لإبراهيم أبا محمد، ص: 48، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية، دار أبي رقراق، الرباط، الطبعة الأولى سنة: 1429هـ/2008م.


� - "مقاييس اللغة" لابن فارس: 5/343.


� - "مختار الصحاح" للرازي: ص: 263.


� - " المصباح  المنير" للفيومي: ص: 221.


� - "لسان العرب" لابن منظور: 6/4249.


� - "القاموس المحيط" للفيروز ابادي: 4/1468.


� - "المصباح المنير" للفيومي: ص: 221.


� - "المعجم الوسيط" لإبراهيم مصطفى وآخرين: 4/324.


� - "تفسير الفخر الرازي ومفاتيح الغيب": 1/2943،و "وتفسير القرآن العظيم" لابن كثير: 5/189.


� - "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي: 9/160.


� - "تفسير" أبي السعود(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) للعمادي أبي السعود (ت 682هـ): 6/161.


� -" الكشاف" للزمخشري: ص: 898.


� - " فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم" للدكتور علي محمد الصلابي، ص: 16، دار الفجر للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى سنة: 1421هـ/2003م.


� - "فقه المسؤولية" للدكتور علي عبد الحليم، ص: 358، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى سنة: 1415هـ/1995م.


� - "فقه الدعوة إلى الله" للدكتور علي عبد الحليم: 2/713، دار الوفاء، طبعة سنة: 1410ه، مصر.


� - "التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم" لمحمد يوسف: ص: 13، دار السلام القاهرة، الطبعة الأولى سنة: 1418ه/1997م.


� - انظر مثلا: "الإمامة والسياسة" للدينوري (ت 276هـ): 2/226، خاصة ما جاء في رسالة الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك. و"الأحكام السلطانية" للماوردي(ت450هـ): ص: 41 وما بعدها.


� - راجع هذه الأسباب مفصلة في:"فقه النصر والتمكين في القرآن" للصلابي: ص: 261 وفي:" أسباب النصر والهزيمة في القرآن والسنة" لأبي شعر، ص: 159، وفي:"عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين" للشيخ أحمد بن حمدان بن محمد الشهري: 1/116.


� - ويتضمن: التوحيد، والتزام المنهج الرباني، والتوبة من الذنوب، وكثرة الاستغفار، والوحدة، والصبر، والثبات، والعدل... وكل قيم وأخلاق الإسلام.


� - وينبني على حسن الإعداد البشري، والإعداد العلمي، والإعداد الاقتصادي، والإعداد العسكري، والإعداد الأمني...وكل ما يحقق القوة والريادة من الأسباب المادية.


� - "مقاييس اللغة" لابن فارس: 4/140 و141.


� - "العين" للفراهيدي: 2/137.


� - "مختار الصحاح" للرازي: ص: 190.


� -" لسان العرب" لابن منظور: 6/3100 و3101.


� -"المصباح المنير" للفيومي: ص: 163.


� - "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني: ص: 365.


� - "القاموس المحيط" للفيروز ابادي: 3/1079.


� - "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي: 9/38.


� - "الكشاف" للزمخشري، ص: 580.


� - "تيسير الكريم الرحمن" للشيخ السعدي: ص: 360.


� -" التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي: 1/247: باب العين: فصل الميم.


� - "الإسلام والتنمية" لإبراهيم أبا محمد: ص: 48.


� - "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي: 9/38.


� - "نهج البلاغة" لمحمد عبده، 3/96، دار المعرفة، بيروت، لبنان.


� - "الخراج" لأبي يوسف: ص: 111.


� - انظر مثلا:"الإسلام والتنمية الاقتصادية" لشوقي دنيا: ص: 85، دار الفكر العربي، القاهرة سنة: 1979م،  و"عدالة توزيع الثروة في الإسلام" لعبد السميع المصري: ص: 22، مكتبة وهبة، القاهرة سنة: 1986 م، و"الإسلام والتنمية" لإبراهيم أبا محمد: ص: 50، دار أبي رقراق، الرباط، الطبعة الأولى سنة: 1429هـ/2008م.


� - "التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور: 1/208.


� - انظر مثلا:"أحكام القرآن" للجصاص: 3/378 و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي: 9/38 و"أحكام القرآن" لابن العربي: 3/16.


� - "التحرير والتنوير"للطاهر بن عاشور: 2/449.


� - "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها" لعلال الفاسي: ص: 41، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء.


� - "المستصفى من علم الأصول" للغزالي(ت505هـ): 1/483، تحقيق ناجي السويد المكتبة العصرية، صيدا بيروت، طبعة سنة:1430هـ/2009م.


� - "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبد السلام: 1/69.


� -"الموافقات" للشاطبي: 2/180.


� - "الفروق" للقرافي: 4/92.


� - " المنثور في القواعد" للإمام الزركشي: 3/35، تحقيق فائق أحمد محمود وعبد الستار أبو غدة الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى سنة: 1402هـ/1982م.


� - "مختار الصحاح" للرازي: ص: 69و70.


� -"لسان العرب" لابن منظور: 2/1075و1076.


� - "المصباح المنير" للفيومي: ص: 62.


� - "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني: ص: 154 و155.


� - "القاموس الفقهي" لسعدي أبو جيب: 1/108، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية سنة: 1408هـ/1988م.


� - "الفقه الإسلامي وأدلته" لوهبة الزحيلي: 4/426، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، سنة: 1433هـ/2012م.


� - "شرح صحيح البخاري" لابن بطال(ت 449هـ): 6/476، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، الطبعة الثانية سنة: 1423هـ/2003م.


� - "أنيس الفقهاء" للشيخ قاسم القونوي(ت 449هـ): 1/105، تعليق الدكتور يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة سنة: 1424هـ 2004م.


� - "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" لعلي حيدر: المادة:1051، تحقيق وتعريب فهمي الحسيني دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة،سنة: 1423هـ/2003م.


� - "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير: ص: 886.


� - "مقاييس اللغة" لابن فارس: 5/283.


� - "لسان العرب" لابن منظور: 6/4294و4295.


� - "القاموس المحيط" للفيروز ابادي: 4/1480.


� -" المصباح المنير" للفيومي: ص: 22.


� - "الاستذكار" لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر(ت 463هـ): 7/186، تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة: 1421هـ/2000م.


� - "الشرح الكبير" للشيخ الدردير: 4/66، دار الفكر، د ط، و د ت.


� - "الاستذكار" لابن عبد البر: 7/186.


� - "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم المصري(ت 970هـ): 8/238، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.


� - "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للكاساني(ت 587هـ): 6/194، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية سنة:1400/1986م.


� - "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني(ت:977هـ): 2/356، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت،  د ت.


� -"الإقناع" للشربيني: 2/356. 


� - "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" لمحيي الدين بن شرف النووي(ت 676هـ): ص: 78، تحقيق عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، الطبعة الأولى سنة: 1425هـ/2005م.


 -�"كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي(ت 1051هـ): 4/185، دار الكتب العلمية،بيروت.


� - أخرجه أبو داود في سننه: كتاب رقم:19: الخراج والإمارة والفيء: باب: في إحياء الموات، رقمه: 3073: 3/178. وأخرجه الترمذي في سننه: كتاب رقم:13: الأحكام: باب: ما ذكر في إحياء الأرض الموات، رقمه 1378: 3/654.


� - أخرجه الترمذي في سننه: كتاب رقم:13: الأحكام  باب: ما ذكر في إحياء الأرض الموات، رقمه: 1379: 3/655.


� - "مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات" لابن حزم(ت 456ههـ): ص: 169، دار الكتب العلمية، بيروت.


� -"المغني" لابن قدامة: 5/328.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم:41: الحرث والمزارعة: باب رقم: 01: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، رقمه: 2320: 2/402. و أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم:22: المساقاة: باب رقم:02: فضل الغرس والزرع، رقم الحديث: 3985: 3/585، 


� - انظر التفاصيل في:"المدونة الكبرى" لمالك: 4/473، و"التاج والأكليل" للمواق: 6/12، و"الذخيرة" للقرافي: 6/147.


� - انظر التفاصيل في:"الأم" للشافعي: 4/14، و"الحاوي الكبير" للماوردي: 7/486، و"المجموع شرح المهذب" للنووي: 15/213.


� - انظر التفاصيل:"البحر الرائق" لابن نجيم: 8/240، و"اللباب في شرح الكتاب" لعبد الغني الغنيمي: 1/242، و"الدر المختار" للحصكفي: 6/431.


� - انظر تفاصيل في:"المغني" لابن قدامة المقدسي: 6/197، و"الكافي  في فقه أحمد بن حنبل" لابن قدامة: 2/243، و"العدة شرح العمدة" لبهاء الدين المقدسي: 1/243.


� - انظر التفاصيل: "المدونة الكبرى":4/473، و"التاج والإكليل": 6/12 و"الذخيرة": 6/147.


� - انظر التفاصيل:"الأم": 4/41. و"الحاوي الكبير": 7/486، و"المجموع شرح المهذب": 15/213.


� - انظر التفاصيل:"البحر الرائق": 8/240.و"اللباب في شرح الكتاب": 1/242.  و"الدر المختار": 6/431.


� - انظر:"المغني": 6/197، و"الكافي في فقه أحمد بن حنبل": 2/243، و"العدة شرح العمدة": 1/243.


� - "دراسات في التنمية الاقتصادية" لوديع شرايحه: ص: 55، طبعة دار كتابكم، عام: 1987م.


� - "مدخل إلى التنمية المتكاملة: رؤية إسلامية" للدكتور عبد الكريم بكار، ص: 289، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، سنة: 1420هـ / 1999 م.


� - "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" لمحيي الدين عبد الحميد، ص: 483: مادة عمل.


� - مصداقا لقوله تعالى: {وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم} (الأنبياء 39).


� - مصداقا لقوله تعالى: {ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه}، (هود:38).


� - مصداقا لقوله تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل}، (البقرة: 126). 


� - "السيرة النبوية" لابن اسحاق: 1/128، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية،سنة: 2009م.


� - نفسه: 1/128.


� - "الكشاف" للزمخشري: ص: 1473.


� - "التنمية الاجتماعية: مفاهيم وقضايا" لعلي الكاشف، ص:27، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، سنة: 1985م.


� - "الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية" لكمال تابعي، ص: 59، دار المعارف، القاهرة،الطبعة الأولى، سنة: 1985م.


� - "إحياء علوم الدين" لابي حامد الغزالي (ت 505هـ): 3/70، المكتبة التوفيقية، القاهرة.


� - "حماية المستهلك بين مقاصد الشريعة والفكر الاقتصادي الوضعي" للدكتور: إبراهيم الأخرس، ص: 374.


� - "مقاييس اللغة" لابن فارس: 2/318 


� - "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني: ص: 213: كتاب الراء / رشد.


� - "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير: ص: 359.


� - "مختار الصحاح"للرازي: ص: 130.


� -"لسان العرب" لابن منظور: 3/1649و 1650.


� -" المصباح المنير"  للفيومي: ص: 87.


�- "القاموس المحيط "للفيروز أبادي: 2/600.


� - "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:   213 . و "بصائر ذوي التمييز" للفيروز أبادي: 3/75، المكتبة العلمية، بيروت، دون تاريخ ولا طبعة.


� - "قاموس القرآن" للدامغاني (ت 478هـ): ص: 205و 206، دار العلم للملايين بيروت، دون تاريخ.


� - "الكشاف" للزمخشري، ص:1301. سورة الحجرات.


� - نفسه ص: 743: سورة الكهف 


� - نفسه ص: 747: سورة الكهف.


� - "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير: 1/400.


7 -  نفسه:2/415.


� - "مبادئ الاقتصاد: التحليل الجزئي" للدكتور ماجد عبد الله المنيف، ص: 160، عمادة شؤون الكليات، جامعة الملك سعود، الرياض سنة:1410هـ.


� - "نظرية سلوك المستهلك" للدكتور حسين غانم: ص: 27، دون ناشر، سنة: 1406هـ.


� - "المذهب الاقتصادي الإسلامي" للدكتور خالد التركماني، ص: 340، مكتبة السوادي، جدة سنة:1411هـ.


� - "نحو الرشد الاقتصادي" لعبد الغني سعيد: ص: 03، دار النيل للطباعة، القاهرة،  سنة: 1950م.


� - "تدريس الاقتصاد الجزئي من منظور إسلامي" للدكتور محمد نجاة الله صديقي: 1/118، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، مركز النشر العلمي، جدة، سنة: 1409 هـ


�  - "الحاجات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي" لأحمد عواد الكبيسي، ص 281، مطبعة العاني، بغداد سنة: 1408هـ.


� - "المبدأ الاقتصادي" هو: مبدأ شكلي يقصد به أسلوب او طريقة السلوك فقط، دون أية اعتبارات أخرى أنظر: " المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي" للدكتور أحمد عبد العزيز النجار، ص:94، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامي، القاهرة،  سنة: 1400 هـ.


� - "التطبيق الإسلامي لأسلوب التفضيل المفصح عنه" للدكتور حسين غانم، ص 41، مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي، عدد: 50 محرم  سنة: 1406هـ.


� - "الموافقات " للشاطبي: 1/169.


� - "ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية" للدكتور البوطي، ص: 45، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة سنة:1402هـ.


� - "الإفصاح عن معاني الصحاح" لابن الهبيرة (ت 560هـ): 1/385، المؤسسة السعيدية، الرياض سنة: 1398 هـ.


� - "القاموس الفقهي" لسعدي ابو جيب: ص: 148.


� - "معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء" للدكتور نزيه حماد: ص: 230.


� - "منح  الجليل على مختصر خليل" لمحمد أحمد عليش (ت 1299 هـ): 3/172،المطابع الأميرية القاهرة سنة:1394هـ.


� - "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للكاساني: 7/170.


� - "المغني" لابن قدامة: 4/522.


� - "الام" للشافعي: 3/216.


� -- "أصول" السرخسي (ت 483هـ): 2/157، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة سنة: 1372هـ. و "تفسير" القرطبي: 3/1607، دار الريان للتراث، مصر، دون تاريخ.


� - للاستزادة: انظر: "نظرية سلوك المستهلك" للدكتور حسين غانم، ص 30 وما بعدها.


� - "عوارض الأهلية عند الأصوليين" للدكتور حسين خلف الجبوري ص: 416، مركز بحوث الدراسات الإسلامية، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، طبعة سنة: 1408 هـ.


� - "محاولة لصياغة نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي" للدكتور أمين منتصر، ص: 04، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثالث عشر للإحصاءات والحسابات العلمية،القاهرة،  سنة: 1408هـ.


� - نفسه: ص: 50.


� - "المفاهيم الاستهلاكية في ضوء القرآن والسنة" للدكتور زيد بن محمد الرماني: 2/87، مجلة دعوة الحق، السنة: 13: رمضان سنة: 1415هـ،  العدد: 153، الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي. 


� - التوازن والتحليل الاقتصادي" للدكتور حسين غانم: ص:138، دون ناشر، سنة: 1406هـ.





